
 

 الجامعة العربية الأمريكية

 كلية الدراسات العليا

 في فلسطين البيوع العقارية وأثرها على تشجيع الاستثمار

 اعداد الطالب

 فاتح محمود أحمد حمارشة

 اشراف

 مشرفا رئيسيا / الدكتور محمود سلامة

 مشرفا مشاركا / الدكتور يوسف شندي

 قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة

 الماجستير في القانون التجاري

6/2021 

 الطبع محفوظةميع حقوق ج -الجامعة العربية  الأمريكية

 

 



 

 أ
 

 

 

 في فلسطين تشجيع الاستثمارالبيوع العقارية وأثرها على 

 اعداد الطالب

 فاتح محمود أحمد حمارشة

 م16/6/2021هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ نوقشت 

 التوقيع              أعضاء لجنة المناقشة:                                      

 ورئيسا               ................... مشرفا           الدكتور محمود سلامة  .1

 ...................فا مشاركا               مشر           الدكتور يوسف شندي  .2

 ................... داخليا                 ممتحنا         الدكتور أنس أبو العون  .3

 ...................   ممتحنا خارجيا                       الدكتور محمد القيسي  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 الاقرار
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 ملخص

تثمار تناولت الدراسة البيوع العقارية وأثرها على تشجيع الاستثمار وفقا لقانون تشجيع الاس

حيث  منوقوانين الأراضي سارية المفعول في الضفة الغربية، وذلك  1998لسنة  1الفلسطيني رقم 

لعقار اتقسيمات العقار إلى عقارات تمت فيها أعمال التسوية وأخرى لم تتم فيها، ومن حيث كون 

 أرضا أم شقة.

ت فيها التسوية وتناولت الدراسة ركن الشكل في البيوع العقارية، سواء فيما يتعلق بالعقارات التي تم 

بيع وتوفير الأمن اكز القانونية لطرفي عقد الاو التي لم تتم فيها، وأثر هذه الشكلية على استقرار المر

 القانوني كأحد أهم أسباب تشجيع الاستثمار، لا سيما الاستثمار العقاري. 

 وتضمنت الدراسة حكم البيع الذي يجري بموجب وكالة دورية، وحالة تزاحم المشترين بموجب

نون البيع مع أهداف قاوكالات دورية أو لدى دائرة تسجيل الأراضي، ومدى انسجام أحكام هذا 

عدم تعريضها وتشجيع الاستثمار التي منها خلق بيئة جاذبة للاستثمار يعتبر ثبات المراكز القانونية 

 للمباغتة أو التغيير احد أهم مقوماتها.

خلت أعمال وتم التركيز من خلال الدراسة على أحكام البيوع الخارجية التي محلها طبقات أو شقق د 

 هذه الأحكام على تشجيع الاستثمار العقاري. التسوية، وأثر 

ود بعدم نفاذ وتناولت الدراسة حكم البيوع الواردة على الأراضي التي لم تعلن فيها التسوية، والمقص

بيع، وآثار البيع في هذه الأراضي، ومدى جواز الرجوع عن هذا البيع خلال المدة المضروبة لنفاذ ال

 وأهداف قانون تشجيع الاستثمار. ستثمارالاهذه الأحكام على حالة تشجيع 

أما فيما يتعلق بالطبقات والشقق الواقعة في الأراضي التي لم تعلن فيها التسوية، فقد ناقشت الدراسة  

ود المبيع لصحة مدى صحة بيع الطبقات والشقق على الخريطة قبل وجودها وبالنظر الى اشتراط وج

.تساق هذه الأحكام مع قانون تشجيع الاستثمارإعقد البيع، ومدى 
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 :مقدمة

ذي لى المكان الإ استثماريذ يحتاج اي مشروع هم مقومات الاستثمار، إتبر الأراضي أحد أتع

و رض ألتي يتأتى دخلها من زراعة الأن المشاريع الزراعية اوهو بلا شك العقار، كما أ ،يحتويه

لسنة  ١  مالثروة الحيوانية كانت محل اهتمام المشرع الفلسطيني بموجب قانون تشجيع الاستثمار رق

قانون  هدافأأحد أهم في فلسطين  الاستثماريعتبر توفير المناخ الملائم لتشجيع إذ وتعديلاته،  ١٩٩٨

ين وعدم لا من خلال استقرار المراكز القانونية للمستثمرلا يتأتى إ تشجيع الاستثمار، وهو هدف

العناصر  انسجاما مع فكرة توفير الأمن القانوني كأحد تعريض مشاريعهم لحالة من عدم الاستقرار،

ضع القانوني خاصة في ظل الحالة المعقدة للو في أية دولة تسعى لذلك، الاستثمارالمؤدية إلى تشجيع 

لمترتبة احكام والآثار القانونية ي فلسطين بسبب اختلاف تصنيفات الأراضي واختلاف الأف للأراضي

فقا للنظام و-تنقسم  فالعقارات في فلسطين و التصرف، سواء من حيث البيع أ التصنيفاتعلى هذه 

أعمال  اتمت فيهيث شمولها بأعمال التسوية إلى عقارات من ح -القانوني السائد في الضفة الغربية

ال ساريا التسوية وأخرى لم تتم بها أعمال التسوية، ورغم أن قانون الأراضي العثماني الذي ما ز

قا لقانون لا أن  شمول العقارات بأعمال التسوية وفإإلى اليوم قد أورد تقسيمات عديدة للأراضي، 

لية جعل البيوع الواردة على هذه الأراضي من البيوع الشك 1952لسنة  40رقم تسوية الأراضي 

جيل البيوع  منه التي أوجبت تس 16التي لا تنعقد إلا بالتسجيل ، كأصل عام، وذلك وفقا لنص المادة 

ن م 3ومن جانب آخر فإن المادة  ،المختصةاضي الواردة على العقارات لدى دائرة تسجيل الأر

البيوع الواردة المتعلقة ب 1958لسنة  51رقم  القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة

ب سند، على العقارات التي لم تتم فيها أعمال التسوية نصت على وجوب أن تكون هذه البيوع بموج

ى أن قانون ضافة إلالأميرية، إالأراضي راضي الملك ولغايات نفاذ البيوع بين الأ هذه المادة وفرقت

د نقل ملكية بلاغ دائرة التسجيل عنمنه أوجب على مالك الشقة إ 10ادة تمليك الطبقات والشقق في الم

 جراء أي تعديل أو تغيير.جديد، أو عند إ الشقة إلى مالك

لبيوع الواردة على الأراضي ولأهمية البيوع الواردة على العقارات واختلاف أحكامها، وانتشار ا

في  الاستثماروالطبقات والشقق، ولما تعكسه الأحكام القانونية لهذه البيوع من آثار على تشجيع 

 الاستثماريعن تركيز نشاطهم  المستثمرينأو عزوف  ستثماراتالافلسطين، من حيث تشجيع وجلب 

في فلسطين بالنظر إلى ما يتطلبه رأس المال من استقرار للمراكز القانونية وعدم تهديدها بالتغيير 

بالنظر  الواردة على العقارات أو الزوال، لذلك فإن هذه الدراسة ستنصب على بيان حجية البيوع
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جهة أخرى، شمول العقار في أعمال التسوية من جهة، ووفقا لكون محل البيع أرض أو شقة من إلى 

إلى فلسطين وفقا لأحكام قانون تشجيع  المستثمرينوجلب  الاستثمارآثار ذلك على تشجيع بيان و

 ، وقوانين الأراضي سارية المفعول في الضفة الغربية.1998لسنة  1الفلسطيني رقم  الاستثمار

 إشكالية وأسئلة الدراسة

ع تتعلق ببي أحكامابأن محكمة النقض الفلسطينية الموقرة أصدرت  الدراسة مشكلة هذه تتمثل

ء المدة أنه يجوز للبائع الرجوع عن البيع قبل انقضا تتضمن ضي التي لم تعلن بها التسويةالأرا

لأراضي سنة في ا 15من القانون المعدل للأموال غير المنقولة وهي  3المنصوص عليها في المادة 

الأمر  بداعي أن نفاذ العقد يتوقف على مضي هذه المدة، الأميرية راضيسنوات في الأ 10الملك و

ثمار من على الاقتصاد والاست مراكز القانونية من جهة، ويؤثرعدم استقرار في الإلى  يؤدي الذي

بفسخ العقد من قبل البائع قبل  ا  مهدد سيبقى -الاجتهادوفقا لهذا  – أن المشتري ما دامجهة أخرى، 

لشقق االطبقات فقد انتشرت البيوع الخارجية على  ىخرأ جهةمدد ولو بيوم واحد، ومن هذه المضي 

 ستثماريةالا سيما في المدن والمناطق والصناعية، على اعتبار أن هذه البيوع جاءت نتيجة مشاريع 

يوع باطلة العديد من الأحكام التي اعتبرت أن هذه الب الفلسطينيةعقارية،  وقد صدرت عن المحاكم 

لمشترين اإذا ما كان محلها شقة واقعة على أرض تمت فيها أعمال التسوية، الأمر الذي أضاع حقوق 

ى الخارطة كما أن البيع عل ع هو البيع الخارجي،في تملك هذه الشقق، رغم أن الدراج في هذه البيو

لم تتم فيها  على أرضء الإنشاء أو البيع على الخارطة في الشقق الواقعة أو ما يسمى ببيع الشقق أثنا

ا وقت موجود )المبيع( ن يكون المحلأعمال التسوية يتعارض مع ما اشترطه المجلة في البيع من أ

، وإلا كان البيع في حالتي السلم والإستصناع استثناء  البيع، كونها لم تأخذ بقابلية المحل للوجود إلا 

ى المشاريع علبدوره  يؤثربالنتيجة إلى ارباك طرفي العقد )البائع والمشتري( و يؤديوهو ما  ،باطلا

 .ي بشكل خاصالعقار والاستثمارشكل عام ب الاستثمارية

على العقارات التي لم تعلن لذلك ستحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية: هل يعتبر البيع الوارد 

بها التسوية نافذا بين طرفيه بمجرد انعقاده أم لا؟ و ما أثر ذلك على استقرار المراكز القانونية 

وتشجيع الاستثمار؟ وما مدى صحة العقود الخارجية الواردة على الشقق المقامة على أرض تمت 

ك الطبقات والشقق؟ وهل ينطبق على فيها أعمال التسوية في ضوء المادة العاشرة من قانون تملي

بيع الشقة على الخريطة أحكام عقد الاستصناع؟ وما هو حكم البيع بالوكالة الدورية سواء للأراضي 

التي لم تعلن بها التسوية أو الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية؟ وما أثر هذه الأحكام على 

 لق بيئة استثماريه ملائمة؟تشجيع الاستثمار واستقرار المراكز القانونية وخ
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 أهمية الدراسة

 وحجية البيوع الواردة على العقارات التي بها أعمال التسوية تكمن أهمية البحث في بيان حجية

ائع والمشتري( البيوع الخارجة الواردة على العقارات التي لم تعلن بها التسوية بين طرفي البيع )الب

الشقق من جهة والغير من جهة أخرى، وكذلك بيان حجية البيوع الخارجية الواردة على الطبقات و

يل الأحكام ، وتحلالتسوية سواء في العقارات التي تمت بها أعمال التسوية أو تلك التي لم تعلن بها

بل القضائية التي صدرت عن محكمة النقض الفلسطينية التي أجازت للبائع الرجوع عن البيع ق

ل غير المنقولة، من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموا 3انقضاء مدة التصرف الواردة في المادة 

لأحكام اوانين الأراضي ومجلة وتكييف هذه البيوع تكيفا سليما يتوافق مع الأحكام الواردة في ق

من جهة وعلاقة  العدلية، وبيان الحكم القانوني لبيع العقار الذي لم تتم به أعمال التسوية بين طرفيه

لمقامة على البيع الخارجي للشقق لالغير بهذا البيع من جهة أخرى، أضافة إلى بيان الحكم القانوني 

ك الطبقات من قانون تملي 10بيوع بالنظر إلى المادة أرض تمت فيها أعمال التسوية، وتكييف هذه ال

بما سوية، عمال التوالشقق، وكذلك تكييف عقد بيع الطبقات والشقق الواقعة في أراضي لم تتم فيها أ

ة التي تحاول يؤدي إلى استقرار المراكز القانونية لطرفي العقد، وذلك بطريقة تؤدي إلى حل الإشكالي

ض محل محكمة النقالذي توصلت اليه  الاجتهادالإضافة إلى بيان مخاطر هذه الدراسة معالجتها، ب

ين أو تشجيع المستثمرين المحليعلى  في فلسطين، و الاستثمارهذه الدراسة على تشجيع  إشكالية

 العقاري بشكل خاص. بالاستثمارفلسطين بشكل عام أو  داخل الاستثمارفي الأجانب 

 هدف الدراسةأ

إلى بيان الأحكام القانونية للبيوع الواردة على الأراضي والشقق وفقا لأحكام المادة  هذا البحثهدف ي

من قانون تمليك  10من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، وكذلك المادة  3

 الطبقات والشقق، لا سيما في ظل الأحكام التي صدرت عن محكمة النقض الفلسطينية التي اجازت

للبائع الرجوع عن البيع قبل انتهاء مدة التصرف والأحكام التي اعتبرت أن البيوع الواردة على 

الشقق هي بيوع باطلة وهما تمثلان اشكالية هذه الدراسة، إذ من خلال هذه الدراسة سيتم مناقشة هذه 

جلة الأحكام العدلية، إلى القوانين سابقة الذكر وأحكام عقد البيع الواردة في م بالاستناد الاجتهادات

وتتفق مع أحكام  صحيحةالتي توصلت لها محكمة النقض  الاجتهاداتوبيان فيما إذا كانت هذه 

على  الاجتهاداتالسلبية لهذه  الانعكاساتالقوانين سابقة الذكر وأحكام عقد البيع وآثاره أم لا،  وبيان 
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 استثماريةالرامية إلى خلق بيئة  تثمارالاسفي فلسطين وأهداف قانون تشجيع  الاستثمارحالة تشجيع 

 جاذبة للمستثمرين.

لسليم ستعمد الدراسة على مناقشة اجتهادات محكمة النقض ومحاولة التوصل للتكييف القانوني او

أحد أهم باره باعتبطريقة تؤدي إلى استقرار المراكز القانونية  ه البيوع والآثار المترتبة عليهالهذ

لال تفنيد كما تهدف الدراسة أيضا ومن خ وجلب المستثمرين. الاستثمارشجيع الوسائل المؤدية إلى ت

اء الفلسطيني القضائية السابقة ووضع البيوع العقارية في تكييفها السليم إلى تبني القض الاجتهادات

قد هيئة عامة القانونية التي أقرتها محكمة النقض من خلال ع المبادئلهذه الأحكام بغية التراجع عن 

، 2001ة نمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لس 239لمحكمة النقض وفقا لأحكام المادة 

المحاكم  إذ في مثل هذه الحالة يصبح الحكم الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة واجب الإتباع لدى

ذه البيوع هالذي من شأنه أن يشكل ثباتا واستقرارا في الآثار التي ترتبها الأدنى الدرجة، الأمر 

 بةوجاذ من خلال خلق بيئة ملائمة  ومستقرة الاستثمارويؤدي إلى تحقيق أهداف قانون تشجيع 

 .للاستثمار

 نطاق الدراسة

ر في عقاستنصب  هذه الدراسة على بيان حجية هذه البيوع الواردة على العقارات وفقا لشمول ال

 أعمال التسوية من جهة، ووفقا لكون محل البيع أرض أو شقة من جهة أخرى، وآثار ذلك على

سطيني رقم تشجيع الاستثمار وجلب المستمرين إلى فلسطين وفقا لأحكام قانون تشجيع الاستثمار الفل

 ، وقوانين الأراضي سارية المفعول في الضفة الغربية.1998لسنة  1

 الدراسات السابقة

لدراسة تم الاطلاع على مجموعة من الكتب والدراسات السابقة، وهذه الدراسات لم تناقش موضوع ا

ش قوانين ، فبعضها ناقالاستثماربتشجيع  وأثارها من خلال ربط أحكام البيوع العقارية بشكل مفصل

ز جاوتطرق بإي الاستثمار، والبعض الآخر ناقش تشجيع الاستثمارالأراضي دون ربطها بتشجيع 

 -، ومن ضمن هذه الكتب والدراسات ما يلي:الاستثمارلأهمية الأراضي في تشجيع 

ولت : وقد تنا2013الدكتور أمين دواس، قانون الأراضي، المعهد القضائي الفلسطيني،  -

التصرف وهذه الدراسة تقسيمات الأراضي والأحكام المتعلقة بها، والبيوع الواردة على الأراضي، 

 والوكالة الدورية وأحكامها.بالأراضي، 
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دون بأمين دواس، محمود دودين، عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، دراسة مقارنة،  -

ة أحكام عقد : وقد تناولت هذه الدراس 2013دار نشر، بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، 

م المتعلقة لمشتري، وتطرقت للأحكاالبيع بشكل عام ومراتب انعقاد عقد البيع، والتزامات البائع وا

 بالبيوع الواردة على الأراضي.

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، ورقة خلفية، جلسة طاولة  -

لتعديلات ا: وقد ناقشت 2014، الاستثمار( لقانون تشجيع 2014مستديرة، تقييم التعديلات الأخيرة )

وأهمية  ،وتطرقت للأراضي والبنية التحتية  2014في العام  الاستثمارالتي تمت على قانون تشجيع 

 .ثماريةالاستوالحصول على القروض البنكية كبداية للمشاريع  الاستثمارتسوية الأراضي في تشجيع 

ينية، غسان خالد، مفهوم الاستثمار وواقعه التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسط -

سة قانون : وقد تناولت الدرا2008( 4)22مجلة جامعة النجاح للأبحاث ) العلوم الانسانية(، مجلد 

هم كدراسة نقدية وملاحظات الباحث على نصوص هذا القانون باعتباره أحد أ الاستثمارتشجيع 

تم التطرق  ملائمة، وقد استثماريهمن خلال خلق مناخ وبيئة  الاستثمارات المؤدية إلى تشجيع الأدو

في  ارللاستثممن خلال المطلب المتضمن التاريخ التشريعي  الاستثمارللأراضي وعلاقتها بتشجيع 

الذي يق في الأراضي، والتضي الاستثمارمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الذي ناقش على عجالة 

 والسيطرة على الأراضي ومصادرتها. الإسرائيلي على المزارعين الاحتلالكان يمارسه 

 منهجية الدراسة

قة من خلال دراسة النصوص القانونية ذات العلاوذلك على المنهج التحليلي،  الدراسةعتمد ست

وتحليلها  بموضوع  البحث والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية المتعلقة بالعقارات

توصل تيجة وتكييف عقود البيع الواردة على العقارات وبيان مدى حجيتها والأثر المترتب على كل نت

ريع ملائمة سواء للمشا استثماريةتطوير بيئة  وأ تثمارالاسوأثرها على تشجيع  الدراسةلها 

 العقاري بشكل خاص. الاستثماربشكل عام أو  الاستثمارية

 خطة الدراسة

البيوع الواردة على العقارات التي تمت  ويتضمن الفصل الأولوقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين: 

ول هذا الفصل إلى مبحثين: الأ تقسيموقد تم ، الاستثماروأثرها على تشجيع  بها أعمال التسوية

، الاستثماروأثرها على تشجيع  البيوع الواردة على الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية ويتضمن

البيوع الواردة على الطبقات والشقق التي تمت بها أعمال التسوية وأثرها ويتضمن المبحث الثاني 
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لبيوع الواردة على العقارات التي لم تلعن بشأنها اويتضمن  الفصل الثانيو .الاستثمارعلى تشجيع 

يتضمن  المبحث الأول، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين :الاستثماروأثرها على تشجيع  التسوية

، ويتضمن الاستثماروأثرها على تشجيع  البيوع الواردة على الأراضي التي لم تعلن بشأنها التسوية

والشقق التي لم تعلن بشأنها التسوية وأثرها على تشجيع  الطبقاتعلى البيوع الواردة المبحث الثاني 

 .الاستثمار
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 الفصــــــــــل الأول

البيوع الواردة على العقارات التي تمت بها أعمال التسوية وأثرها على تشجيع 

 الاستثمار

أعمال التسوية وأخرى لم  تنقسم الأراضي من حيث شمولها بأعمال التسوية إلى أراضي تمت فيها 

، لهذا التصنيفوفقا  العقارذلك حكم عقد البيع الوارد على ويختلف تبعا ل 1تتم فيها أعمال التسوية،

واستقرار  الاستثمارفي مركز قانوني يؤثر على حالة تشجيع يكون كل من البائع والمشتري بحيث 

 ،من جهةمحل البيع فيما إذا كان أرضا أو شقة  ختلافالقانونية الناتجة عن عقد البيع تبعا لاالمراكز 

فيما إذا كان بيعا أمام دائرة تسجيل وشكل عقد البيع الذي يجري بموجبه بيع الأرض أو الشقة 

 ية أو عقد بيع خارجي من جهة أخرى.الأراضي أو وكالة دور

لتسوية في مناقشة البيوع الواردة على الأراضي التي تمت فيها أعمال ا الفصللذلك سيتم في هذا   

مبحث الفي  البيوع الواردة على الطبقات والشقق التي تمت بها أعمال التسويةو، المبحث الأول

 في فلسطين. الاستثمار، وأثر ذلك على تشجيع الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 1993محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني الأردني، بدون دار نشر،   1

239 
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 حث الأولــــــالمب

البيوع الواردة على الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية وأثرها على تشجيع 

 الاستثمار

إجراءات  الذي نظم 1952لسنة  40استنادا لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم  راضيتتم تسوية الأ

صبح للبيوع ت وبعد اتمامهااشئة عنها، ونتيجة لعملية التسوية تسوية الأراضي والمياه والمنازعات الن

 مذكورالقانون ال نظم ، وقدالواردة على هذه الأراضي أحكاما خاصة تختلف عن غيرها من الأراضي

ذه البيوع هأحكام  1958لسنة  51رقم  القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولةوهو 

 .والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبائع والمشتري

ثاني يتناول في المطلب الأول منه، وفي المطلب ال والمياهيتناول هذا المبحث مفهوم تسوية الأراضي 

وانين لق، وأحكام هذه البيوع وفقا البيوع الواردة على الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية

 .الاستثمارالأراضي السارية، وأثر ذلك على تشجيع 

 المطلب الأول

 ضي والمياهمفهوم تسوية الأرا

لفرع اتسوية الأراضي والمياه بشكل موجز، وذلك في ب المقصودسيتم في هذا المطلب التعرف على 

 الأول، وفي الفرع الثاني التعرف على منازعات تسوية الأراضي والمياه وفقا لما يلي:

 الفرع الأول: المقصود بتسوية الأراضي والمياه. 

أي حق تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة ب بأنها تسوية الأراضي والمياهعرف المشرع 

 .ة للتسجيلتصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابل

لأرض بأنها جميع الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وعرف المشرع ا 

وعرف المياه بأنها أية أنهار أو جداول أو مجار أو برك أو عيون  في الأرض.وأي شيء آخر ثابت 

أو مجرى ماء أو أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو أي قناة أو خندق أو بحيرات أو ينابيع 

واسطة لاستخراج الماء مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو 

أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله  أو رفعه أو دفعه

  2.أو التجفيف الأوليةمن أجل غايات الري 

                                                           
 .1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  2المادة  2
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وفقا  1952لسنة  40تتم تسوية الأراضي والمياه وفقا لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه رقم و

وتنتهي بتسجيل الأرض باسم  3بأمر التسوية وينشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية، تبدأ لإجراءات

تسجل فيه  ،سجل التسويةالمتصرف بها  في سند خاص محفوظ لدى دائرة تسجيل الأراضي يسمى 

جميع البيانات المتعلقة بالأرض من حيث رقم الحوض ورقم القطعة ومساحة الأرض والمدينة أو 

فيها الأرض واسماء المتصرفين فيها وحصصهم وغيرها من البينات المتعلقة  القرية التي تقع

 4.والحقوق العينية عليها بالأرض

سماع أي دعوى أو اعتراض وبانتهاء معاملة تسجيل الأرض وتسويتها فإنه يمتنع على المحاكم 

 5.ة قيود تسجيل الأراضي والمياهعلى صح

أعمال التسوية يعتبر قيدا مطلقا، ولا يجوز لأية محكمة  فالقيد الذي يتم في سجل الأراضي نتيجة 

وقد  6أن تسمع أي اعتراض أو طعن على هذا القيد إلا في الأحوال التي يجيزها قانون التسوية ذاته،

سند التسجيل في الأراضي التي تمت فيها التسوية "قضت محكمة النقض الفلسطينية  بهذا المعنى أن 

إثبات العكس لمن كان اسمه مقيدا  على صحيفة العقار باعتباره صاحب  يعد قرينة قاطعة لا تقبل

وقضت بحكم أخر   7"حق ملكية أو تصرف بحيث يمنع سماع أي اعتراض على صحة هذه القيود

من قانون التصرف  3والمادة  1952من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة  16/2"حظرت المادة 

                                                           
ة ، مجلد القانون والعلوم السياسيتيسير العساف، "تسوية حقوق الأراضي في القانون الأردني"، المجلة الأردنية في   3
 .96(، ص 117-93،الصفحات ) 2011مادة البحث العلمي، ع –، جامعة مؤتة 4، عدد 3
من  لا بد من التفريق بين سجل التسوية والطابو، فدائرة الطابو )دائرة تسجيل الأراضي( فيها عدد من السجلات  4

ت أعمال التسوية، فليست جميع الأراضي المسجلة هي أراضي تمضمنها سجل التسوية الذي يتم اعداده نتيجة انتهاء 
ل فيها أعمال التسوية، حيث تنظم وتدير دوائر تسجيل الأراضي عددا من السجلات منها السجل العربي وسجل التسجي

تي تمت الالجديد وسجل التسوية وغيرها، وإن الأحكام التي جاء بها قانون تسوية الأراضي والمياه المتعلقة بالأراضي 
 فيها أعمال التسوية لا تنسحب إلا على هذه الأراضي دون غيرها من الأراضي المسجلة.

 .1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  16/2المادة   5
د ، عد13محمد يوسف الزعبي، "قيود سجل الأراضي الأردني نتيجة التسوية"، دراسات العلوم الانسانية ، مجلد   6
 .323(، ص 358-317،الصفحات ) 1986مادة البحث العلمي، ع -الجامعة الأردنية، 3
 26/5/2010الصادر بتاريخ  2009لسنة  432حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم   7
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على المحاكم سماع أية بينة على صحة القيود الواردة  1953لسنة  49رقم  بالأموال غير المنقولة

 8"في سجلات الأرض

الغاية من ذلك هو قطع جميع المنازعات والخلافات التي شرعت التسوية أصلا لإزالتها، لأن فتح و

 ة، ويبقيالباب أمام الطعون بعد اتمام عملية التسوية ينفي الغاية التي لأجلها شرعت أعمال التسوي

القانونية، لا سيما وأن اجراءات التسوية  المراكزعات قائمة ويؤدي إلى عدم استقرار في على المناز

الغائبين وفقا على جدول الحقوق، وراعت في ذلك  الاعتراضاتضمنت للكافة الحق بتقديم 

 9.قانون تسوية الأراضي والمياه نظمهاة ومدد محدد لإجراءات

ه لا يجوز الطعن بجدول الحقوق النهائي أو سجل التسوية الناتج عن أعمال الجدير بالذكر أنمن و

أي أنه لا يجوز الطعن بأي إجراء من  بما في ذلك التزوير أو الغش، وبأي دفع من الدفوعالتسوية 

هذه الحالة على  منصبا في الدفعالتسوية ولو كان  لتي نتج عنها الجدول النهائي وسجلالإجراءات ا

 10التزوير أو الغش.

فقيود السجل العقاري الناتجة عن أعمال التسوية مطلقة لا يمكن إبطالها لأي سبب من الأسباب  

من  14إذ وفقا للمادة  11حصل خدعة وعن سوء نية فاضحة، مهما كانت الظروف ولو ثبت أن القيد

ص الذي لحق به الضرر في هذه يقتصر حق الشخ 1952قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 

 طلب التعويض.بالحالة 

                                                           
 .20/4/2005الصادر بتاريخ  2005لسنة  19حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم   8
 سوية الأراضي والمياه التي منعت سماع الاعتراضات على القيود الناشئة عنمن قانون ت 16/2ان حكم المادة   9

من القانون الأساسي الباحثة في حق التقاضي والتي منعت أيضا تحصين  30أعمال التسوية لا تتعارض مع المادة 
الحقوق يتم أي عمل من رقابة القضاء، وذلك لأن الأصل أن إجراءات التسوية والاعتراضات المقدمة على جدول 

نظرها أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه وفقا لمدد محددة تهدف إلى تنظيم حق التقاضي بهذا الخصوص دون 
عارض الحرمان منه، وطالما أن المنازعة ابتداء يتم نظرها والبت فيها من قبل محكمة التسوية، لذلك فإن ذلك لا يت

ر ذلك مسألة تنظميه هدفها تحقيق غاية مشروعة وهي استقرار من القانون الأساسي، باعتبا 30مع حكم المادة 
 المراكز القانونية وقطع المنازعات.

 .324محمد يوسف الزعبي، "قيود سجل الأراضي الأردني نتيجة التسوية"، مرجع سابق، ص   10
مكتبة  من حق الملكية"محمد وحيد الدين سوار، " الحقوق العينية الأصلية، أسباب كسب الملكية والحقوق المشتقة   11

 .142، ص 1995لثقافة، دار ا
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من  16المادة  حرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه فيإذا أ  و 

 ذات القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر أن يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من

ت من تاريخ تصديق التعويض خلال ثلاث سنواالشخص المسؤول عن الغش شريطة أن تقدم دعوى 

 جدول الحقوق.

ات مزورة إذا ثبت لمحكمة التسوية أن حكما  من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغو 

دم فلها أن تحكم بالتعويض لصاحب الحق على الشخص المستفيد من الحكم المذكور شريطة أن يق

 .يحدة من تاريخ صدور الحكم القطعالاعتراض على التبليغ خلال سنة وا

والغاية المتوخاة من ذلك هو قطع النزاعات والمجادلة بالسجل الناتج عن أعمال التسوية لضمان  

 الانتقاصالتي شرعت التسوية ابتداء من أجلها، دون  والمعاملات العقارية استقرار المراكز القانونية

 12.لما ذكرتعويض العادل وفقا من حق المتضرر في طلب ال

بتزوير  الادعاءادعاء تزوير الإجراءات التي نتج عنها سجل التسوية، وبين ويجب التفريق بين 

فع إذ يجوز الد من الإجراءات، فالحالة الثانية تخضع للقواعد العامة، الانتهاءسجل التسوية ذاته بعد 

يث ينصب ءات التسوية، بحمن إجرا الانتهاءالناتج عنه بعد  تزوير سجل التسوية أو سند التسجيلب

تم تحريف أو تزوير هذه  على أن اجراءات التسوية نتج عنها مضامين محددة وأنه الادعاء

 .تويخضع للقواعد العامة في الإثبافي الحالة الثانية مقبولا،  الادعاءالمضامين، فيكون 

أي أن يبيع من  تسوية،من ال الانتهاءأما الوقوعات التي تتم بعد التسوية كالبيوع التي تجري بعد 

البيع، والحالة  فإن سجلت الأرض باسمه نتيجة أعمال التسوية هذه الأرض لغيره من الأشخاص،

هذه، يخضع للقواعد العامة التي تنطبق على العقود بشكل عام ويتصور فيها جميع الدفوع التي من 

 ،، أو اعتراه الغبن والتغريراونه موقوفالممكن الدفع فيها بعقد البيع، كالدفع ببطلان العقد أو فساده أو ك

 13أو غير ذلك من الدفوع.

                                                           
 110تيسير العساف، مرجع سابق، ص   12
 324انظر:  محمد يوسف الزعبي، "قيود سجل الأراضي الأردني نتيجة التسوية"، مرجع سابق، ص   13

نعقد البيع الذي يتجدر الإشارة إلى أن مجلة الأحكام العدلية قسمت البيع إلى قسمين : الأول البيع المنعقد وهو 
 107و 106صحيحا أو موقوفا أو فاسدا أو نافذا، والثاني البيع غير المنعقد وهو البيع الباطل وذلك وفقا للمادتين 

 من مجلة الأحكام العدلية.
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 الفرع الثاني : نزاعات تسوية الأراضي والمياه

أمام  الادعاءاتالباب لتقديم  تم فتحتبدأ تسوية الأراضي والمياه بإعلان التسوية في منطقة معينة، وي

حق  كادعاءبالأراضي والمياه، المتعلقة  الادعاءاتمأمور التسوية، بحيث يتاح للجمهور تقديم 

التصرف أو حق المنفعة أو حق التملك أو أية حقوق متعلقة بهذه الحقوق، ليصار بعد ذلك إلى إعداد 

ويجري بعد  م تدقيقها من قبل مأمور التسوية.التي يت الادعاءاتجدول الحقوق الذي ينتج عن هذه 

ذلك تعليق هذه الجداول في مكان ظاهر للجمهور بحيث يكون هذا الجدول مشتملا على الحقوق 

عليه وفقا للإجراءات الواردة في قانون تسوية  للاعتراضسابقة الذكر وأسماء المتصرفين وقابلا 

وص عليها بالنتيجة إلى محكمة التسوية المنص الاعتراضاتبحيث تحال هذه  14الأراضي والمياه،

 من القانون المذكور. 13في المادة 

 15يجب أن يكون الاعتراض مكتوبا ومقدما بموجب استدعاء خطي، ولا يجوز الاعتراض الشفوي،و

التسوية للبت  قاضيتحال إلى النزاعات التي المقدمة على جدول الحقوق  الاعتراضاتهذه تمثل و

 الأراضي والمياه.ضي وقانون تسوية فيها وفقا لأحكام قوانين الأرا

وهذه النزاعات تتمثل في اغفال ذكر اسم أحد المالكين أو المتصرفين أو أصحاب حق المنفعة في  

أو ذكره بطريقة خاطئة، أو ادراج حق تصرف  الاسمجدول الحقوق المعلن، ويشمل ذلك عدم ذكر 

أو حق منفعة أو حق ملكية في الجدول بصورة مغلوطة، أو إذا نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو 

حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ، أو إذا قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء 

 16.منفعته بأي شكل آخر و إذا مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حقأ ،بصورة غير صحيحة

على جدول الحقوق ، بحيث يجب على من يدعي خلاف  للاعتراضوتعتبر هذه المنازعات محلا 

ما هو وارد في جدول الحقوق لأحد الأسباب المذكورة أعلاه أن يتقدم باعتراضه على جدول الحقوق 

من تاريخ تعليق جدول الحقوق  من خلال استدعاء يقدم إلى مدير دائرة  17خلال ثلاثين يوما

                                                           
 97تيسير العساف، مرجع سابق، ص   14
 249الأردني، مرجع سابق، ص محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني   15
 246المرجع السابق ص   16
 تجدر الإشارة إلى أن مدة الاعتراض على جدول الحقوق بالنسبة للغائبين هو سنة في حال كان المعترض يقيم  17

في دولة مجاورة لفلسطين وثلاث سنوات في حال كان المعترض يقيم في دولة غير مجاورة لفلسطين، كما أن مدة 
 بالنسبة للقاصر أو فاقد الأهلية هي سنة تبدأ من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد و هو سن ثمانية عشرالاعتراض 

 مياه.من قانون تسوية الأراضي وال 15عاما أو من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته وذلك وفقا للمادة 
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، ويبدأ حساب هذه المدة من في المنطقة المختصةمأمور التسجيل  بواسطةأو  مباشرة 18الأراضي

 19اليوم الذي يتم فيه تعليق الجدول وليس من اليوم التالي له.

جدول الحقوق، ليجري بعد ذلك احالة  وجه اعتراضه على الاستدعاءيبين في  وعلى المعترض أن

والمنازعات من قبل مدير دائرة الأراضي إلى محكمة التسوية للبت في هذه  الاعتراضاتهذه 

بعد ن الأراضي والقوانين ذات العلاقة، المنازعات وفقا لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه وقواني

 20.لأحكام قانون البيناتالسير بإجراءات الدعوى وتقديم البينات وفقا 

أما بخصوص المنازعات التي كانت قبل اعلان التسوية وكانت تنُظر من قبل المحاكم النظامية أو 

إلا أن  21.ب احالتها إلى قاضي التسوية ليتم نظرها من قبلهالقضايا التي ترفع أثناء التسوية فإنه يج

يتم نظرها أو السير بها إلا إذا كان أحد الفرقاء  هذه القضايا المحالة لا أثر لها أمام قاضي التسوية ولا

المحددة قانونا، كما تم ذكره سابقا،  الاعتراضعلى جدول الحقوق أثناء فترة  باعتراضفيها قد تقدم 

على جدول الحقوق فلا يصار إلى نظر  باعتراضهذه الدعوى قد تقدم في فإن لم يكن أحد فرقاء 

ظر فيها من قبل المحاكم النظامية أيضا، لأن ولا يستمر الن ،هذه القضايا من قبل قاضي التسوية

بنظر هذه المنازعات ينحصر فقط بقاضي التسوية، ولا  اختصاص له إلا بالاعتراضات  الاختصاص

  .وفقا لقانون تسوية الأراضي والمياه الاعتراضالمقدمة خلال مدة 

                                                           
ضي الأراضي والمياه إلى رئيس هيئة تسوية الأراأحيلت جميع صلاحيات مدير الأراضي الواردة في قانون تسوية   18

شئت بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه الذي أن 2016لسنة  7من القرار بقانون رقم  6والمياه وذلك عملا بالمادة 
 2لمادة بموجبه هذه الهيئة وأصبح من مهماتها القيام بأعمال تسوية الأراضي والمياه وغيرها من المهام الواردة في ا

 من ذات القانون.
، ويرى الدكتور الزعبي أن المدة يجب أن تحسب من اليوم التالي للتعليق، لأن يوم  251المرجع السابق ص   19

املا يمكن التعليق لا يعتبر يوما كاملا، ولأنه من الممكن أن يعلق الجدول الساعة الواحدة ظهرا فلا يكون هذا اليوم ك
 الأشخاص من الاطلاع على الجدول.

بقطع النظر عن أي حكم  على أنه ) 1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  14/2نصت المادة   20
أو في أي قانون متعلق بالأراضي والمياه، يكون  قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو في المجلة يخالف ذلك في

لمحكمة التسوية صلاحية طلب أية بينة شفوية أو خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع 
فقراء إبراز أية بينة خطية على تصرفهم أو ملكيتهم وكذلك الاعتراضات التي تبرز من أجلها بينة خطية دون أن ال

 (.تكون هذه البينة صادرة من دائرة التسجيل
 .1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  13/5المادة   21

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=35719&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=35719&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=35720&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=35720&Ed=1
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من قبل  نظر في هذه القضايا المحالةمن قبل احد الفرقاء لل الاعتراضوالغاية من اشتراط تقديم 

ير غأن يكون جدول الحقوق أو أحد المعترضين على هذا الجدول من  احتماليةقاضي التسوية هو 

جدول  أطراف الدعوى التي كانت منظورة أمام المحاكم النظامية قبل الإحالة، فيكون ما ورد في

 ى من قبل قاضي التسوية. المقدمة عليه هو الإساس لنظر الدعو والاعتراضاتالحقوق 

 22على جدول الحقوق بمحكمة التسوية. وتنحصر صلاحية سماع الاعتراضات الواردة

خلال خمسة  الاستئنافأمام محكمة  للاستئنافالقرارات الصادرة عن قاضي التسوية قابلة وتكون  

قابلة للطعن فيها  الاستئنافمة ، وتكون القرارات الصادرة عن محكعشر يوما من تاريخ صدورها

 23أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

 24التسوية.يتم تصديقه من قبل قاضي في حال عدم ورود أية اعتراضات على جدول الحقوق فأما 

وفي حال ورود اعتراضات على بعض القطع دون الآخر فيتم تصديق القطع غير المعترض عليها  

، ويرسل هذا الجدول الذي يسمى جدول الحقوق النهائي ورد عليها اعتراضاتواستثناء القطع التي 

إلى مدير الأراضي لغايات فتح سجل تسوية وتسجيل الحقوق الواردة فيه بأسماء المتصرفين فيها 

 25وفقا لما هو وارد في الجدول النهائي.

 المطلب الثاني

 يةالتي تمت فيها أعمال التسو الأراضيالبيوع الواردة على 

الأصل في البيوع الواردة على الأراضي التي تمت بها أعمال التسوية أن تجري أمام دائرة تسجيل 

  26ياه.من قانون تسوية الأراضي والم 16الأراضي عملا بالمادة 

                                                           
 342جة التسوية"، مرجع سابق، ص محمد يوسف الزعبي، "قيود سجل الأراضي الأردني نتي  22
 .1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  13المادة   23
 105تيسير العساف، مرجع سابق، ص   24
. وفي حال ورود اعتراضات ضمن المدد 1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  16المادة   25

ي فة الجدول النهائي فيتم النظر فيها وفقا لإجراءات خاصة منصوص عليها الأخرى للغائبين أو القاصرين بعد احال
 من القانون المذكور التي أجازت تصحيح الجدول النهائي في حال كان الاعتراض صحيحا ولم يتم بيع 15/2المادة 

تعويض ية أن تحكم بأو فراغ الأرض لشخص آخر قبل تقديم الاعتراض، وإذا ما تم البيع أو الفراغ فيكون لمحكمة التسو 
 عادل للمتضرر.

 279محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص   26
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وكالات  متنظيمن القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة  11وقد أجازت المادة 

ا أمام وتصديقه تم تنظيم هذه الوكالاتي ، إذدورية ببيع الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية

لأراضي بحيث يجب تنفيذ هذه الوكالات أمام دائرة تسجيل ا الكاتب العدل أو السفارات والقناصل

 .خلال مدة معينة

لأول، لذلك سيم في هذه المطلب التعرف على حكم البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي في الفرع ا 

ع بيان موكالة دورية للأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية  بموجببيع ويتضمن الفرع الثاني ال

 في فلسطين وذلك وفقا لما يلي: الاستثمارأثر ذلك على تشجيع 

 الاستثمار تشجيع  وأثره على  ائرة تسجيل الأراضيالفرع الأول: البيع أمام د

على تشجيع  عييناقش هذا الفرع حكم البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي في البند الأول، وأثر هذا الب

 الاستثمار في البند الثاني وذلك وفقا لما يلي: 

 البيع أمام دائرة تسجيل الأراضيالبند الأول: 

فلا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء من أعمال التسوية  الانتهاءبعد 

من قانون  2ايضا المادة  وهذا ما أكدته 27،صحيحا  إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل

وهو قانون لاحق على قانون تسوية  1953لسنة  49التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 

الأراضي والمياه، إذ نصت المادة المذكورة على أنه )ينحصر إجراء جميع 

الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية  في التصرف معاملات

ومفاد ذلك أن عقد البيع الوارد على  ( .دوائر تسجيل الأراضي في اء سندات التسجيل بهاوإعط

مام دائرة تسجيل أرض تمت فيها أعمال التسوية هو من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بالتسجيل أ

 الأراضي المختصة.

                                                           
 .1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  16/3المادة   27
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وهذا  28.لفه بطلان البيعيعتبر التسجيل في  هذا البيع ركنا من أركان عقد البيع يترتب على تخو 

بما فيها  29،ينسحب أيضا على كافة العقود الواردة على الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية

، الأراضيالوعد بالبيع، إذ لا يعتبر عقد الوعد بالبيع صحيحا إلا إذا تم تسجيله أمام دائرة تسجيل 

بالبيع على الأراضي التي تمت فيها وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض الفلسطينية " الوعد 

من قانون  16/3التسوية لا يرتب أثرا إلا إذا سجل البيع في دائرة الأراضي وذلك عملا بالمادة 

 30"1952تسوية الأراضي والمياه لسنة 

من خلال  والشكلية التي تعتبر ركنا من أركان العقد وهي التسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي تتم

ور أمام مأمور تسجيل الأراضي، وذلك من خلال حضور البائع والمشتري أمام مأمسماع الفراغ 

، تسجيل الأراضي وتلاوة تفاصيل العقد عليهما وأهمها أوصاف قطعة الأرض ومساحتها وثمنها

تبعه وسماع موافقة طرفي العقد )البائع والمشتري( على العقد، ويتم تنظيم ذلك بمحضر خاص وي

 تري على عقد البيع.توقيع البائع والمش

ومجرد طلب فتح الصفقة العقارية الذي هو طلب يقدم لدائرة تسجيل الأراضي لغايات السير 

أو  1952البيع لا يعني تحقق الشكلية التي تطلبها قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة  بإجراءات

متحققة إلا بسماع الفراغ، ، لأن الشكلية لا تعتبر 1953لسنة  قانون التصرف بالأموال غير المنقولة

ومجرد طلب  ية العقار من البائع إلى المشتري.إذ بعدها تعتبر أركان العقد متحققة وتنتقل معها ملك

يكون لأي من  العقد، إذ قبل سماع الفراغ بإتمامفتح الصفقة العقارية لا يعني وجوب الاستمرار 

ئع بيع الأرض لغير هذا المشتري، لأنه يبقى ز للباالبائع أو المشتري العدول عن اتمام العقد، ويجو

                                                           
  277، ص2013دواس وآخر، عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، منشورات المعهد القضائي الفلسطيني، أمين    28

تي تنعقد وتجدر الإشارة إلى أن العقود تقسم من حيث انعقادها إلى ثلاثة أقسام: أولا العقود الرضائية وهي العقود ال
لشكلية وهي العقود التي لا تنعقد إلا بالتسليم ، وثالثا العقود ا بمجرد الايجاب والقبول، وثانيا العقود العينية وهي العقود

ضي التي التي يتطلب القانون لانعقادها شكلا معينا اضافة إلى التراضي كالكتابة أو التسجيل كما هو الحال  في الأرا
 تمت فيها أعمال التسوية..

 .303، ص 2013ي، أمين دواس، قانون الأراضي، منشورات المعهد القضائي الفلسطين  29
 .25/5/2010الصادر بتاريخ  2009لسنة  428حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم   30 
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في  الشكلية مالكا للأرض حتى سماع الفراغ وفقا لما ذكر أعلاه، فالعقد لا يتم إلا في لحظة اتمام 

  31 مراعاة هذه الشكلية.ب ولا تنتقل إلادائرة تسجيل الأراضي، ولا تنشأ الملكية 

لية إجراءات تمهيدية للوصول إلى هذه الشكلية وتعتبر جميع الإجراءات السابقة على تحقق هذه الشك

 التي لا ينعقد العقد دونها، وبتخلفها يعتبر العقد باطلا، لتخلف ركن من أركانه وهو ركن الشكل،

في دائرة تسجيل الأراضي نفسها بحضور الموظف فمصدر الحقوق العقارية هو الاتفاق الذي تم 

 32الموظف المختص على ذلك كله.المختص، وتوقيع الطرفين عليه، ومصادقة 

واشتراط التسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي ينحصر فقط بالعقود دون غيرها من أسباب كسب 

 33لملكية، كالحيازة والوصية والإرث.ا

ففيما يتعلق بالحيازة فلا أثر لها على العقارات التي تمت بها أعمال التسوية، إذ لا تؤدي الحيازة  

من القانون  5فيها وذلك وفقا لأحكام المادة  هما طالت مدتها إلى كسب الملكيةفي هذه الأراضي وم

المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة التي نصت على أن لا تسري  1958لسنة  51رقم 

فلا تكتسب الحقوق العينية  مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها،

بمرور الزمن في الأراضي التي تمت فيها التسوية، لأن مرور الزمن يتعارض مع المبادئ  العقارية

المادة  حسب احكام"وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك   34التي يقوم عليها نظام السجل العقاري،

غير المنقولة فانه وطبقا  بالأموال المتعلقة للأحكامالمعدل  1958( لسنة 51( من القانون رقم )5)

المادة المذكورة فانه لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت تسويتها،  لأحكام

مر لا ينطبق على وقائع مدة مرور الزمن هو ا الهادئوعليه فان التشبث بمرور الزمن والتصرف 

الدعوى ولا يكسب المدعي الحق بملكيته العقار طالما انه من العقارات التي تمت بها التسوية، حيث 

  35"ان مرور الزمن لا يسري على هذه العقارات.

                                                           
ة ، جامع56بمو برويز خان الدلوي، "الأثر الكاشف للتسجيل في نقل الملكية"، مجلة الرافدين للحقوق ، عدد   31

 .84(، ص 124-75،الصفحات ) 2013لية الحقوق، ك -الموصل
 .83السابق، ص  المرجع  32
للتعرف على أسباب كسب الملكية انظر: محمد وحيد الدين سوار، " الحقوق العينية الأصلية، أسباب كسب   33

 33، ص شتقة من حق الملكية" ، مرجع سابقالملكية والحقوق الم
 .322محمد يوسف الزعبي، "قيود سجل الأراضي الأردني نتيجة التسوية"، مرجع سابق، ص   34
 25/10/2017الصادر بتاريخ  2017لسنة  79محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم حكم   35

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%207060#A07060_5
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%207060#A07060_5
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%207060#A07060_5
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لإرث فإن اوأحكاما خاصة، أما  إجراءاتوفيما يتعلق بالوصية كإرادة منفردة فقد حدد لها القانون 

و لم يتم اجراء ملكية العقار تنتقل للورثة بمجرد وفاة المورث، وتنتقل الملكية للورثة جبرا عنهم، ول

إلى نقل  بالإرث أمام دائرة تسجيل الأراضي، إذ تعتبر هذه المعاملة التي تهدف الانتقالمعاملة 

ست لنصيب كل واحد منهم كاشفة عن الحق ولي الملكية من اسم المورث إلى اسماء الورثة وفقا

 منشئة له، طالما أن الملكية تنتقل للورثة بمجرد وفاة مورثهم.

يجب تسجيلها يتم بين الشركاء في العقار باعتبارها عقد التي تقع على العقارات القسمة الرضائية و

من قانون تسوية الأراضي والمياه  16أيضا أمام دائرة تسجيل الأراضي، وذلك عملا بأحكام المادة 

، وقد رتبت بطلان القسمة الرضائية التي تجري خارج دائرة تسجيل الأراضيالتي  1952لسنة 

رة تسجيل الأراضي قسمة الرضائية الواقعة خارج دائالقضت محكمة استئناف رام الله تطبيقا لذلك " 

تعد مخالفة لأحكام قوانين الأراضي التي منعت إجراء أي تصرف بالأموال غير المنقولة خارج 

 36".الموقع المختص وتعد بالتالي باطلة

والتسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي يعني افتراض صحة العقد وصحة المعلومات الواردة في 

أي عقد، ولا يجوز لأي جهة العبث بمضمونه أو اجراء سجل التسوية أو سند تسجيل الأرض محل ال

 37تغيير على محتوياته.

ر المعاقب يعتبر من قبيل التزويسجل التسوية فأي تغيير على المعلومات والمضامين التي يحتويها  

ت وفقا عليه قانونا، كون ذلك يندرج في إطار تزوير المستندات الرسمية التي تعتبر من الجنايا

 .1960قانون العقوبات لسنة لأحكام 

ل عام، إلا لذلك بالثبات وعدم القابلية للتلاعب فيه أو تغيير محتوياته، كأص سجل التسويةويتسم  

 لاقة.ختص وذوي العبناء على الوقوعات التي تتم أمام دائرة تسجيل الأراضي وبحضور الموظف الم

قة ومقارنة هذا السند بالسجل الرسمي ويسهل كشف أي تزوير أو تحريف بهذا السند من خلال مطاب 

المحفوظ لدى دائرة تسجيل الأراضي الذي يتضمن جميع الوقوعات والمعاملات التي تجري على 

وفي حال وقوع تزوير على السجل الرسمي تجري المطابقة أيضا مع سندات التسجيل التي  العقار،

ضا اكتشاف وأثبات التزوير أو تكون بحوزة الأطراف ذوي العلاقة، ويسهل في هذه الحالة أي

التحريف، بسبب وجوب المطابقة بين السجل المحفوظ لدى دائرة تسجيل الأراضي والسندات التي 

                                                           
 .5/11/2000الصادر بتاريخ  2000لسنة  814حكم محكمة استئناف رام الله حقوق رقم   36
، 1، عدد جميلة فسيح، "دور العقد التوثيقي في توفير الأمن القانوني للمعاملات العقارية" ، مجلة دفاتر قانونية  37

 .75( ص 94-67، الصفحات )2015محمد لشقار، 
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تعطى للأفراد وذوي العلاقة، اضافة إلى أن التزوير كجريمة جزائية يجوز اثباتها أمام القضاء 

اردة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائي بكافة طرق الإثبات وفقا لقواعد الإثبات الجزائي الو

 .2001لسنة 

من قانون البينات  9وسجل التسوية الرسمي وما يجري عليه من وقوعات تنطبق عليه أحكام المادة 

، إذ يعتبر من قبيل المستندات الرسمية التي ينظمها الموظفون العموميون التي يكون 2001لسنة 

ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، وذلك لأن  38والتوقيع،لها حجية من حيث المضمون والتاريخ 

الوقوعات أو المعاملات التي تتم على العقار يتم تنظيمها أمام الموظف المختص في دائرة تسجيل 

، إذ تجري وتنُظم ويعاينها الموظف بنفسه، ولا يقتصر دوره بالمصادقة عليها فقط الأراضي

تسجيل الأراضي ويتم تدوينها  الموظف المختص في دائرةالوقوعات والمعاملات جميعها أمام 

وتحت  والقوانين ذات العلاقة 1952لسنة  وية الأراضي والمياهبالسجل الرسمي سندا لقانون تس

 .طائلة البطلان

تخضع للتسجيل أمام دائرة تسجيل وكذلك فإن عقود التأجير التمويلي التي يكون محلها عقار 

بشأن  2014لسنة  6من القرار بقانون رقم  2/  31ا نصت عليه المادة الأراضي المختصة وفقا لم

 39التأجير التمويلي.

                                                           
)فرقت  18/1/2003الصادر بتاريخ  2002لسنة  131قضت محكمة النقض المنعقدة في غزة في حكمها رقم    38

من في تعريفها للسندات الرسمية بين سندات ينظمها الموظفون العموميون و  2004من قانون البينات لسنة  9المادة 
ل ت التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون، فالأولى تكون حجة على الكافة بكفي حكمهم وبين السندا

اتجة عن ( بمعنى أن السندات الرسمية التي تكون ن.ما ورد فيها ولا تعد الثانية رسمية إلا من حيث التاريخ والتوقيع
لتي تضمنتها هذه السندات، أما إذا ما أجراه الموظف الرسمي ونظمه بنفسه تكون لها حجية من حيث المضامين ا

اقتصر دور الموظف الرسمي على التصديق على السند دون يعاين بنفسه المضامين التي احتواها السند فلا يكون 
ن الموظف لهذا السند حجية إلا من حيث التاريخ والتوقيع، والبيوع العقارية التي تتم أمام دائرة تسجيل الأراضي، ولأ

 قيع.يجاب والقبول وتفاصيل العقد بنفسه، لذلك فإن حجيتها تكون من حيث المضمون والتاريخ والتو المختص يعاين الا
يخضع العقار محل بشأن التأجير التمويلي على أنه "  2014لسنة  6من القرار بقانون رقم  31/2تنص المادة   39

ن الشفعة والأولوية عند نقل ملكيته م العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة، ولا تسري عليه أحكام
وال المؤجر إلى المستأجر أو من المؤجر إلى مؤجر آخر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بتملك الأجانب للأم

 ".غير المنقولة وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة
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 البند الثاني: أثر البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي على تشجيع الاستثمار

إن الأثر القانوني المترتب على ابطال أية معاملة تتم خارج دائرة تسجيل الأراضي للأراضي التي 

تمت فيها أعمال التسوية، وحجية سند التسجيل باعتباره من السندات الرسمية من شأنه أن يؤدي إلى 

الرسمية بكل ما  استقرار المراكز القانونية المتعلقة بالأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية، فهذه

يترتب عليها من آثار سواء من حيث بطلان العقود التي تتم بدونها أو من حيث حجيتها وعدم جواز 

الطعن فيها إلا بالتزوير، كأصل عام، إنما يضمن الشفافية والثقة، وعدم مفاجأة الأطراف ذوي 

ناتجة عن وضوح المراكز ية العلاقة، ليؤدي بالنتيجة إلى استقرار المراكز القانونية كممارسة واقع

 40عدم تعرضها للمباغتة أو المفاجأة.القانونية و

أن ثبات واستقرار الملكية العقارية المترتبة على التسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي انما يعتبر كما 

أحد أهم الأسباب التي تساهم في خلق الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الاقتصادية 

 41.والإسكانية

بالنتيجة مع أهداف  المترتب على اشتراط التسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي الاستقراروينسجم  

يحقق الأهداف التي  الاستقرار، على اعتبار أن هذا 1998لسنة  1رقم  الاستثمارقانون تشجيع 

 الاستثمارشجيع تمنه، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم ل 2القانون المذكور في المادة اليها  يرمي 

 الاستثمارأو تشجيع  ،يحتاج إلى العقار الذي يحتويه استثماريأن أي مشروع  باعتباربشكل عام 

في أي بلد لا  الاستثماروأن قرار المستثمر بالشروع في  لا سيماالعقاري والزراعي بشكل خاص، 

السائدة فيها، وإنما يتأثر أيضا بمدى توافر  والاقتصاديةيتوقف فقط على تقدير الظروف السياسية 

 للمستثمروضمان وصولها  ،وضوح القاعدة القانونية هم عناصرهيعتبر من أ الذيمن القانوني الأ

                                                           

للنشر  القلاب، التأجير التمويلي، الطبعة الأولى، دار الرايةللتعرف على أحكام عقد التأجير التمويلي انظر: بسام 
مان، ع؛ محمد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009والتوزيع، عمان، 

2011 
 93سابق، ص مرجع  ،جميلة فسيح  40
كلية  -لأول، جامعة محمد اروالاستثماالعقاري والتنمية"، أشغال الندوة الوطنية: العقار  رالاستثمامحمد بونبات، "  41

 .41(، ص 46-40،الصفحات ) 2006الحقوق بوجدة، 
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بين  بالعلاقاتأكبر قدر ممكن من الثبات النسبي لهذه القاعدة، سواء فيما يتعلق بيسر، وضمان 

 42الأفراد ذاتهم أو فيما بين الأفراد والدولة.

ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أحكام قانون 

وأثر أحكام هذا القانون على تشجيع الاستثمار الأجنبي طالما أن هذا  وتعديلاته 1953لسنة  40

للعقارات داخل مجلس الوزراء على تملك الأجانب منه موافقة ب  /3القانون يشترط في المادة 

  43.فلسطين

إلى تنظيم تملك وايجار الأجانب للأراضي النظام العام من ويهدف هذا القانون الذي تعتبر نصوصه 

مع سياسة تشجيع ويجب أن تكون قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص متسقة  44،داخل فلسطين

ذا القانون يعتبر خاصة وأن بيع الأراضي دون مراعاة أحكام ه الاستثمار الاجنبي،الاستثمار وجلب 

 45ا لمخالفته نصوصا تتعلق بالنظام العام.لا يرتب أثرباطلا 

                                                           
نقدية"،  -غسان خالد، "مفهوم الاستثمار وواقعه التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسة تحليلية  42

ص  (،1190-1161الصفحات ) 2008(، 4)22اث )الدراسات الإنسانية( ، مجلد مجلة جامعة النجاح للأبح
1169 

ن رقم المعدلة بالقانو  1953لسنة  40من قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم  3تنص المادة   43
المملكة الأردنية الهاشمية ي يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة ف-على أنه "أ 1960لسنة  12

على  في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد -1:شرط أن يقتصر تملكه
فيها أو  يتصرف في الأراضي الزراعية على الأراضي التي كان  -2.القدر الكافي لسكناه وإدارة أعماله لا الاتجار

وع قناة في الأراضي التي تقع ضمن منطقة مشر  -3.ه قبل تاريخ العمل بهذا القانون انتقلت حقوق التصرف فيها إلي
أن  -4.قةالغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية إذا كان مقيماً من القديم في تلك المنط

 .يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية
لوزراء الموافقة على الأمور المبينة في الفقرة )أ( من هذه المادة بناء على تنسيب مدير الأراضي يقرر مجلس ا -ب

 ."والمساحة أو سلطة قناة الغور الشرقية كل بحسب اختصاصه
 . 78كام العدلية، مرجع سابق، ص انظر أمين دواس وآخر، عقد البيع في مجلة الأح  44

( 20رقم )بموجب القرار بقانون  1960من قانون العقوبات لسنة  114تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل المادة   45
( من 114المادة ) يلغى نص من القرار بقانون المذكور على أن " 1حيث نصت المادة  2014لسنة 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .1:م وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي1960( لسنة 16رقم ) العقوبات قانون 

خمس سنوات على الأقل كل فلسطيني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06581_114#A06581_114
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06581_114#A06581_114
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06581_114#A06581_114
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 التي تمت فيها أعمال التسوية يضاللأر يةرالبيع بموجب وكالة دو: الفرع الثاني

كالات دورية بالأموال غير المنقولة تنظيم ومن القانون المعدل للأحكام المتعلقة  11أجازت المادة 

ة البيع ببيع الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية، لذلك سيتم في هذا الفرع التعرف على ماهي

 ة الدورية،انتهاء مدة تنفيذ الوكالوتنفيذ الوكالة الدورية، وموجب وكالة دورية لهذه الأراضي، ب

، وأثر ي، وحكم البيع لأكثر من مشتربوكالة دورية لاحقةبيع المشتري في الوكالة الدورية وحكم 

 وذلك وفقا لما يلي: الاستثمارذلك على تشجيع 

 : ماهية البيع بموجب وكالة دوريةالبند الأول

ن وإقامته من مجلة الأحكام العدلية الوكالة بأنها )تفويض أحدٍ أمره إلى آخرو 1449عرفت المادة 

 مقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به(.مقامه ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه 

                                                           

لة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً عليها، أو حاول بيع أو تأجير أي جزء الفلسطينية بهدف ضمها إلى دو 
يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة  .2 .من الأراضي الفلسطينية إلى دولة معادية أو أي من مواطنيها أو رعاياها

يعاقب التعديل ينص على أنه " " وقد كان النص الأصلي قبل .في حال أفضى عمله الموصوف أعلاه إلى نتيجة
بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن 

 ".يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية
لسنة  40هو الذي ينسجم مع قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم ويبدو أن النص الأصلي 

لى ع، لأنه بموجب أحكام هذا القانون لا يمكن أن تتحقق النتيجة وتنتقل الملكية إلا بموافقة مجلس الوزراء 1953
 40 تحققها استنادا للقانون رقمالبيع، لذلك لم يتضمن النص الأصلي أية عقوبة على تحقيق النتيجة بسبب استحالة 

 المذكور. 1953لسنة 
ة من القانون الأساسي المعدل التي أعطت رئيس السلط 43والسبب في هذا التناقض هو الافراط في استخدام المادة 

قاد الوطنية صلاحية اصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي غير ادوار انع
 لمجلس التشريعي، وحالة الضرورة التي تحتمل التأخير لا يمكن أن تكون متصورة عقلا ومنطقا في الحالات التيا

للعدو  ينظم المسألة التي ينظمها القرار القانون، فوجود تشريع يجرم محاولة اقتطاع الأراضي ساري  يكون فيها تشريع
م المادة قوة القانون، ناهيك عن ما أحدثه هذا الافراط باستخدا ينفي حالة الضرورة التي يمكن معها اصدار قرارات لها

 .المذكورة تناقض بالتشريعات ومساس بالحقوق والحريات العامة والمباديء الدستورية 43
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 لموكل الوكيل عاد وكيلا، أي بمعنىأما معنى الدورية فهو يعني أنها تدور مع العزل فكلما عزل ا 

 46.مشتري العقار محل الوكالةالتجدد لتعلق حق الغير بها وهو و تمرارالاس

فراغ للمشتري فلا يجوز للموكل )البائع( في هذه الوكالة عزل وكيله الذي وكله بالتنازل والبيع وال 

ي منعت من مجلة الأحكام العدلية الت 1521ما أخذت به المادة  وهوأمام دائرة تسجيل الأراضي، 

الة كيله متى تعلق بالوكالة حق الغير، وذلك خروجا عن الأصل في عقد الوكعلى الموكل عزل و

كل( فسخ الذي يعتبر من العقود غير اللازمة بحيث يجوز لأي من طرفي عقد الوكالة )الوكيل والمو

 .كأصل عام عقد الوكالة

المنقولة   المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير 1958لسنة  51من القانون رقم  11ت المادة عالج

يع أو إفراغ أموال غير منقولة التي الوكالات بب -أحكام الوكالة الدورية حيث نصت على أن "أ

ردنية لأاينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ينظمها أو يصدقها قناصل المملكة 

كة الهاشمية والقناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج الممل

ائر الأردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع وفراغ أموال غير منقولة إلى شخص آخر لدى دو

ها من تاريخ تنظيمها أو تصديق خمس عشرة سنة تسجيل الأراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال

 .وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها لدى الدوائر خلال المدة المذكورة

من  خمس عشرة سنة أما الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلا  فتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها خلال

المادة السادسة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة  تاريخ نفاذ هذا القانون وإذا كانت أية مدة مما عينتها

آخذة في المضي عند بدء العمل بهذا القانون فينتهي  1946( لسنة 35بالأموال غير المنقولة رقم )

ة مدة تنشأ عن تأخر يقع في أجلها بانتهاء تلك المدة. ولا يدخل في حساب السنة أو المدة المتبقية أي

  .معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه

تي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الوكالات ال -ب

لدى وال الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأح

وكالات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلك ال خمس عشرة سنة دوائر التسجيل والمحاكم في خلال

لقانون سواء من تاريخ نفاذ هذا ا خمس عشرة سنة المنظمة أو المصدقة قبلا  واجبة التنفيذ خلال مدة

الأراضي  رة تسجيلأعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائ

 .بإتمام معاملة البيع أو الفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه

                                                           
دراسات جمال زيد الكيلاني وآخر، "الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل واشكاليات تنفيذها" ، مجلة الشريعة وال  46

 .277( ص 314-267الصفحات ) 2017، يناير 10عدد  الإسلامية،

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A07062_6#A07062_6
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A07062_6#A07062_6
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A07062_6#A07062_6
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مادة أيضا  على وكالات تم عقدها أو صدقت قبل بدء سريان هذا الأمر، ولكن بشرط تسري هذه ال -ج

 .أو أكثر من يوم عقدها أو تصديقها خمس عشرة سنة أنه لم تمض

فيعمل بهذا  خمس عشرة سنة مدة العمل بها لا قل عن إذا ورد نص في صك الوكالة يحدد -د

 47."النص

من مجلة  1521والوكالة الدورية بالمفهوم الوارد في المادة السابقة تنطبق عليها أحكام المادة 

لموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن أن تعلق به حق الغير لالأحكام العدلية التي تنص على أنه " 

يجوز للموكل وهو البائع في الوكالة الدورية أن يعزل الوكيل لتعلق حق الغير  فليس له عزله" إذ لا

وهو المشتري بالوكالة، على اعتبار أن المشتري بموجب الوكالة الدورية يكون قد دفع الثمن للموكل 

 48البائع.

ويقر البائع  49في حقيقتها أن يوكل البائع شخصا آخر ببيع أرضه للمشتري،هي والوكالة الدورية 

الموكل بموجب هذه الوكالة أنه قبض ثمن الأرض المباعة من المشتري، وهذه الوكالة تكون واجبة 

التنفيذ أمام دائرة تسجيل الأراضي خلال خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها أمام الكاتب العدل أو 

 سابقة الذكر.  11من يقوم مقامه من المذكورين في المادة 

ة أن القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة  لاحق على قانون تسوية وتجدر الملاحظ

الأراضي والمياه الذي اعتبر أية بيوعات خارج دائرة تسجيل الأراضي باطلا، وقد جاءت المادة 

دون ي تمت فيها التسوية لتسهيل نقل ملكية الأراضي التبهذا التنظيم من القانون المعدل للأحكام  11

                                                           
تجدر الإشارة إلى أن مدة تنفيذ الوكالة الدورية وفقا للنص الأصلي لهذه المادة هي سنة واحدة فقط، وتم تعديل   47

أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة )تعديل( )يهودا هذه المادة بصورتها الحالية بموجب 
 منشور على صفحة "المقتفي".7/1/1980تاريخ السريان: . 1980 -5740( 847والسامرة( )رقم 

http://muqtafi.birzeit.edu/ . 
غه بالعزل ير، ويبقى الوكيل وكيلا حتى يتم تبليالأصل أنه يجوز للموكل عزل الوكيل إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغ  48

 من مجلة الأحكام العدلية. 1524وتبقى تصرفاته صحيحة حتى تبليغه بالعزل وذلك وفقا للمادة 
نت يجوز للوكيل الدوري في الوكالة الدورية أن يوكل غيره بإتمام البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي متى تضم  49

من مجلة  1466يسمح للوكيل الدوري أن يوكل غيره من الأشخاص، وذلك وفقا للمادة  الوكالة الدورية ذاتها ما
 الأحكام العدلية التي أجازت للوكيل أن يوكل غيره من الأشخاص متى أذن الوكيل له بذلك، وفي مثل هذه الحالة

راضي، أمام دائرة تسجيل الأيكون لأي منهما أي الوكيل الأول أو الثاني أن يوفي بالوكالة من خلال اتمام التسجيل 
 من مجلة الأحكام العدلية. 1465وذلك عملا بالمادة 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getOrgLeg.aspx?id=7227
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getOrgLeg.aspx?id=7227
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getOrgLeg.aspx?id=7227
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getOrgLeg.aspx?id=7227


 

25 
 

أن لتقاء البائع والمشتري أمام دائرة تسجيل الأراضي لسماع الفراغ والبيع منهما، ودون الحاجة لا

 وكيله الذي يقوم مقامة بالتنازل والبيع والفراغ. يكون بمقدور البائع عزل

ودوافع البيع بموجب وكالة دورية عادة ما تكون لأجل تفادي الوقت الطويل الذي تفرضه الشكلية 

في عقد بيع العقارات وهي التسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي، أو لتفادي دفع الرسوم التي يفرضها 

بل أصحاب التسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي، أو لتفادي اقامة دعوى الشفعة أو الأولوية من ق

الحق فيها، لأن ثبوت الحق بالشفعة أو الأولوية لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل أمام تسجيل الأراضي، 

 50لا ينهض معه الحق بإقامة دعوى الشفعة أو الأولوية حسب الأحوال.ومجرد تنظيم الوكالة الدورية 

ولا تقوم مقام التسجيل أمام  للملكيةومن المستقر عليه  قضاء  أن الوكالة الدورية لا تعتبر سندا ناقلا 

تمام البيع أمام دائرة يريا لإلا تعدو أن تكون أجراء تحضدائرة تسجيل الأراضي المختصة، وهي 

إلى الوكالة الدورية لإقامة الدعاوى التي يجب  الاستنادتسجيل الأراضي، وبالتالي فإنه لا يمكن 

بموجب الوكالة الدورية لا يعتبر مالكا إلا بعد  كأصل عام، لأن المشتري اقامتها من مالك الأرض،

وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض الفلسطينية " الوكالة الدورية لا تعد سندا  51اتمام التسجيل،

معارضة الللملكية، وان تأسيس منع المعارضة على وكالة دورية غير وارد، إذ يشترط للحكم بمنع 

وقضت في حكم آخر "  52 يكفي عنصر المعارضة وحده.ان يثبت المدعي انه مالك العقار ولا

                                                           
 .280سابق، ص مرجع  ،جمال زيد الكيلاني وآخر انظر  50
ه تجوز اقامة دعوى اخلاء المأجور من المشتري بموجب وكالة دورية باعتباره صاحب ادارة العقار وينطبق علي  51

من هذا القانون  3حيث عرفت المادة  1953لسنة  62المالكين والمستأجرين رقم تعريف المالك الوارد في قانون 
صاحب حق التصرف في المؤجر )بالفتح( أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار، أو  المالك بأنه )

( .يجار بالملكصاحب حق الإ (وتشمل لفظة )المستأجر.صاحب حق إرادة العقار أو أي شخص تنقل إليه ملكية العقار
ة هو وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية " المالك في قانون المالكين والمستأجرين والذي له الحق برفع دعوى التخلي

صاحب التصرف في المؤجر )بالفتح( أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار أو صاحب حق إدارة 
نها تعد أإن الوكالة الدورية وان كانت لا تعد سندا لنقل الملكية إلا العقار أو أي شخص تنتقل إليه ملكية العقار، و 

ن دليلا على تنازل البائع المؤجر عن حق التصرف بالمأجور وإدارته ونقله للمشتري باعتباره خلفا خاصا له وتكو 
ة لسن 421رقم  " حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق .دعوى التخلية المقدمة بموجبها مقدمة ممن يملك حق تقديمها

 15/4/2010الصادر بتاريخ  2009
 11/7/2012الصادر بتاريخ  2011لسنة  663حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم   52
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الوكالة الدورية وسيلة ناقلة للمكية ولا تعد سندا للملكية، ولا يكون المشتري بموجبها مالكا لقطعة 

 53."الأرض ولا يكون له لذلك صفة في رفع دعوى منع المعارضة

والأصل في عقد الوكالة أنه عقد رضائي طالما أن العقد محل الوكالة كان رضائيا، فإذا كان التوكيل 

بخصوص شراء منقول فلا يشترط الكتابة في الوكالة، طالما أن شراء المنقول من العقود الرضائية 

ا إذا كان العقد ، أمكأصل عام لا يشترط فيه شكلية معينة لانعقادهوالتي تنعقد بالإيجاب والقبول، 

  54 لوكالة في هذه الحالة أيضا شكلية.محل الوكالة شكليا فتكون ا

ئية التي تنعقد الوكالة، بل هي من العقود الرضا لانعقادولم تشترط مجلة الأحكام العدلية شكلا معينا 

كام المتعلقة ب من القانون المعدل للأح/11بالإيجاب والقبول، إلا أن الوكالة الدورية وفقا للمادة 

ه المادة بالأموال غير المنقولة من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بناء على شكل خاص تطلبت

الأحوال،  ق على هذه الوكالة من قبل الكاتب العدل أو القناصل حسبالمذكورة وهو الكتابة والتصدي

لعقود والسبب في ذلك هو أن العقد محل الوكالة وهو بيع أرض تمت فيها أعمال التسوية هو من ا

لدورية عقدا الأراضي، لذلك كانت الوكالة اتسجيل الشكلية التي لا تنعقد إلا بالتسجيل أمام دائرة 

حسب  قنصلالتوكيل من قبل الكاتب العدل أو ال عقد إلا بالكتابة وبالتصديق علىينشكليا أيضا لا 

 الأحوال.

به القانون وطالما أن عقد الوكالة الدورية من العقود الشكلية لذلك فإن عدم تحقق الشكل الذي تطل

ر أو قرايبطل هذه الوكالة لتخلف ركن من أركان انعقادها، ولا يسد مسد عدم تحقق هذا الشكل الإ

سجيل النكول عن اليمين، فلا يقبل من البائع والمشتري والوكيل الدوري حضورهم أمام مأمور ت

أي أثر، لأن  الأراضي أو المحكمة والإقرار بعقد الوكالة الدورية وتفاصيله، فإقراراهم هذا لا يرتب

 لتخلف أحد أركانها وهو ركن الشكل. ابتداءتنعقد  الوكالة لم

 وأثره على تشجيع الاستثمار فيذ الوكالة الدورية: تنالبند الثاني

على تشجيع ورية الأحكام المتعلقة بتنفيذ الوكالة الديتناول هذا البند تنفيذ الوكالة الدورية، وأثر 

 الاستثمار، وذلك وفقا لما يلي:
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 تنفيذ الوكالة الدورية أولا:

أن يتم تنفيذ الوكالة ونقل الملكية أمام دائرة تسجيل الأراضي  لمقصود بتنفيذ الوكالة الدورية هوا

 لقة بالأموال غير المنقولةمن القانون المعدل للأحكام المتع 11خلال المدة المذكورة في المادة 

وبانتهاء هذه المدة لا يمكن للمشتري تنفيذ الوكالة الدوية ويمتنع  55وهي خمس عشرة سنة، وتعديلاته

 56.، وتعتبر الوكالة عندها ملغاة حكماعلى دائرة تسجيل الأراضي تنفيذها

ائرة ويتم تنفيذ الوكالة الدورية، كأصل عام، من خلال حضور الوكيل الدوري والمشتري أمام د

الة وسماع تسوية الأراضي والمياه وتنفيذ مضمون الوك من قانون 16تسجيل الأراضي استنادا للمادة 

لبائع الفراغ أمام الموظف المختص في دائرة تسجيل الأراضي، بحيث يقوم الوكيل الدوري مقام ا

قيع على البيع بكافة الإجراءات التي تتم أمام دائرة التسجيل بما في ذلك سماع الفراغ من قبله والتو

رة، ليصار إلى تسجيل الأرض في سجل التسوية باسم المشتري مع المشتري أمام موظف الدائ

 سند تسجيل باسمه وفقا لأحكام القانون المذكور. وإصدار

ن المعدل من القانو 11ويثور التساؤل حول طبيعة مدة تنفيذ الوكالة الدورية الواردة في المادة 

ن شأن اعتبارها م، لأن ؟م أم مدة سقوطللأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة فيما إذا كانت مدة تقاد

 لانقطاع متي تحققت شروط أي منهما.هو خضوع هذه المدة للوقف أو امدة تقادم 

لكن طالما أن الغاية الواردة في نص المادة سابقة الذكر هي تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال  

الرخصة أو الحق فإن ذلك يعني أن هذه المدة هي مدة سقوط، على اعتبار أن ذلك هو أحد المعايير 

في المادة السابق  التي يتم من خلالها التفريق بين مدة التقادم ومدة السقوط، وتكون المدة الواردة

  57ة سقوط لا تخضع للتقادم أو الوقف.ذكرها مد

قضت محكمة العدل العليا ، إذ مدة تنفيذ الوكالة الدورية مدة سقوط القضاء الفلسطينيوقد اعتبر 

لوكالة الدورية التي لا يتم تنفيذها خلال المدة القانونية تعتبر باطلة ولا حكم لها ا.1تطبيقا لذلك " 

. المدة المحددة لتنفيذ الوكالة الدورية 2.تسجيل أو المطالبة بالأرض التي تتعلق بها الوكالةلأغراض ال

                                                           
 38ة والقانون، مجلد علوم الشريع -لمساعدة، "الوكالة غير القابلة للعزل في التشريع الأردني"، دراساتنائل ا  55

 331( ص 337-324، الصفحات )2011مادة البحث العلمي، ع-، الجامعة الأردنية1عدد
 .301جمال زيد الكيلاني وآخر، مرجع سابق، ص   56
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هذه  بانتهاءهي مدة صلاحية وليست مدة تقادم، إذ لا يستطيع الوكيل بها من ممارسة صلاحياته 

  58."بانتهائهاالمدة وتنتهي الوكالة 

ية التي اعتبار الوكالة الدورب أن ما توصلت له المحكمة في حكمها السابق هنا تجدر الملاحظة و

 ،وأصله وأركان العقد بالانعقادلأن البطلان مسألة تتعلق  غير سليم؛هو قول تنتهي مدة تنفيذها باطلة 

 انتهاء مدة تنفيذ الوكالةإلى  البطلان نسحبفالبطلان مسألة تتعلق بتكوين العقد لا بتنفيذه، ولا ي

 59الدورية التي هي في حقيقتها مدة سقوط كما أردفت المحكمة قائلة.

ب سابقة الذكر فإن الوكالة الدورية تبقى نافذة في حالة عزل الموكل )البائع( للوكيل /11ووفقا للمادة 

  60.أو الموكل )البائع( أو في حالة وفاة الوكيل الدوري

إذ يتم  الأراضي المختصة مقام الوكيل الدوري،دوائر تسجيل وفي حالة وفاة الوكيل الدوري تقوم 

وكيل ري منفردا دون حضور التض باسم المشتري بحضور المشالأر تنفيذ الوكالة الدورية وتسجيل

 سجيل الأراضي مقام الوكيل الدوري.الدوري ويقوم مأمور ت

من  1527دة ب السابق ذكرها متوافقا مع حكم الما/11ويعتبر هذا الحكم الذي جاءت به المادة  

مجلة الأحكام العدلية التي نصت على أن ينعزل الوكيل بوفاة الموكل، لكن إذا تعلق به حق الغير 

 61،وعلى الوكيل أن يتجاهل العزل في حال وقوعه من قبل الموكل لانعدام أثره القانوني فلا ينعزل،

الوكالات الدورية التي نصت عليها المادة " أنوتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة استئناف رام الله ب

واجبة التنفيذ بكل الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم  1958لسنة  51ب من القانون رقم /11

خلال خمس عشرة سنة سواء عزل الموكل الوكيل أو توفي أي منهما، وفي حالة وفاة الوكيل تقوم 

قضت محكمة النقض الفلسطينية تطبيقا و 62".ريالمشت لاسمدائرة تسجيل الأراضي بإتمام المعاملة 

                                                           
 30/3/1996الصادر بتاريخ  9519لسنة  7حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   58
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تري من مجلة الأحكام العدلية على أن )لبيع الباطل لا يفيد الحكم أصلًا فإذا قبض المش 370أصلًا، ونصت المادة 
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لذلك " تعتبر الوكالة الدورية عقدا ملزما لطرفيه لا يجوز الرجوع عنه أو الغاءه ولا يسقط بالوفاة 

 63لتعلق حق الغير به."

وفي حالة امتناع الوكيل الدوري عن تنفيذ مضمون الوكالة الدورية فإنه لا يمكن اجباره على تنفيذ 

الوكالة الدورية، لأن التزام الوكيل الدوري هو التزام بالقيام بعمل، ولا يمكن اجباره على مضمون 

 64المدين )الوكيل الدوري( الشخصية. القيام به، لتعلق ذلك بحرية

ب سابقة /11وفقا للمادة طالما أنه لا يمكن اجبار الوكيل الدوري على تنفيذ مضمون الوكالة فإنه و 

نفيذ مضمون الوكالة الدورية بكل الأحوال فإن دائرة تسجيل الأراضي تعمل الذكر التي أوجبت ت

على تنفيذ مضمون الوكالة الدورية دون حضور الوكيل الدوري، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي 

بحيث يجري الحكم بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية دون حضور الوكيل الدوري، وقد قضت محكمة 

أن التنفيذ العيني خصوصا  إذا ما كانت شخصية المدين محل اعتبار بيقا لذلك " استئناف القدس تط

المدين عن التنفيذ  امتناع بعمل كما هو الحال في دعوانا فإن مجردالقيام في بعض صور الالتزام 

ي إنما يعد في الواقع من قبيل الاستمالة التي تحرم الدائن من إمكانية الإصرار على طلب التنفيذ العين

لأن في مثل هذا الإصرار في هذه الحالة مصادرة لحرية المدين الشخصية، وإن كان التنفيذ العيني 

ممكنا  في المنقول فإنه من غير الممكن بنقل ملكية العقار لأن هذه الملكية وبموجب القانون لا تنقل 

 65."بمجرد العقد وإنما يجب استيفاء إجراءات التسجيل أمام دائرة الطابو

المعروف أن الوكالة الدورية يتم تنظيمها لدى الكاتب العدل أو لدى القناصل، ولا يجري تنظيم من و

تنفيذ  بإجراءاتقبل البدء  اختصاصهذه الوكالات أمام دوائر الأراضي ولا يكون لهذه الدوائر أي 

 هذه الحالةوفي  66ئمة في حالة وفاة الموكل البائع،والوكالة الدورية تبقى قاالوكالات الدورية لديها، 

بالإرث من خلال تنفيذ مضمون حجة حصر الإرث وتسجيل الأرض  الانتقالقد يجري ورثته معاملة 

هؤلاء الورثة كل  بمقدار حصته، وفي مثل هذه الحالة فإن هذا الإجراء يعتبر غير صحيح  بأسماء

ة الدورية بكل الأحول ب السابق ذكرها التي أوجبت تنفيذ مضمون الوكال/11ومخالفا لأحكام المادة 

بما في ذلك وفاة الموكل، وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك " ان وفاة الموكل او الوكيل لا تنال 

للعقار  بالإرثمن سلامة وصحة الوكالة الدورية ومن باب اولى ان التعجيل بإجراء معاملة انتقال 
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ل من الوكالة الدورية وصلاحيتها لغايات المباع بموجب وكالة دورية الى ورثة الموكل المتوفى لا ينا

بالنسبة للعقار المباع بموجب وكالة  بالإرثالتنفيذ ضمن المدة المحددة بالقانون، وان معاملة الانتقال 

دورية تكون باطلة ومشوبة بعيب البطلان طالما ان مدة الوكالة لم تنتهِ والبالغة خمسة عشر عاما، 

 1958غير المنقولة لسنة  بالأموالالمتعلقة  للأحكامون المعدل من القان 11وذلك عملا  بالمادة 

 67".الساري المفعول 1980( لسنة 847العسكري رقم ) بالأمرالمعدل 

أما في حالة وفاة المشتري في الوكالة الدورية فإن الحق بتنفيذ الوكالة الدورية ينتقل إلى ورثة   

بالإرث  الانتقالالمشتري وفقا لحجة حصر الإرث، إذ يجري تنفيذ الوكالة الدورية واجراء معاملة 

لى ورثة أمام دائرة تسجيل الأراضي، بحيث تنتقل ملكية الأرض المباعة بموجب وكالة دورية إ

المشتري ليصبح كل منهم مالكا فيها على الشيوع بمقدار حصته من الميراث، وقد قضت محكمة 

أو ورثته من بعده ليس لهم صلاحية تنظيم النقض الفلسطينية أن " المشتري بموجب وكالة دورية 

  68وكالة دورية أخرى لمشتري آخر قبل أن يتم تسجيل العقار باسم المشتري أو باسم ورثته."

 أثر أحكام تنفيذ الوكالة الدورية على تشجيع الاستثمارثانيا: 

تعتبر  نهما الأهلية الدوري أو الموكل )البائع( أو فقدان أي من الأحكام السابقة المتعلقة بوفاة الوكيل ا

بموجب  التي تبعث الطمأنينة لدى المستثمرين اللذين يضطرون أحيانا لشراء الأراضيمن الأحكام 

شكاليات التي قد وبعيدا عن الإ-وكالات دورية لسبب أو لآخر، على اعتبار أن مثل هذه الأحكام 

 ات المركز القانوني للمشتري أو المستثمرتؤدي إلى ثب -وكالة دورية بموجبتنشأ عن الشراء 

 طارئأي  ولو في حالة وفاة البائع أو الوكيل الدوري أو حدوث من القانوني للمستثمر،وتحقيق الأ

لدورية اعلى أهلية أي منهما، طالما أن ذلك لا يؤثر من حيث النتيجة على تنفيذ مضمون الوكالة 

 ثمرين لدى دوائر الأراضي المختصة.المست بأسماءوتسجيل الأرض 

 المحكمةة عن تنفيذ الوكالة الدورية تحتاج في حقيقتها إلى مراجعة إلا أن هذه الإشكاليات المتولد 

المختصة واقامة الدعوى لغايات التقرير بشأنها، واستصدار الحكم بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية، 

قرار أوضاعهم وهو ما يحاول المستثمرون تفاديه بسبب طول إجراءات التقاضي وتأثيرها على است

ية التي تحتاج الاستثمار، باعتباره يشكل أحد المخاطر التي قد تواجه مشاريعهم ومراكزهم القانونية

  69ية.الاستثمارا لضمان تحقيق النجاح في مشاريعهم حال حدوثه االمسبق لمواجهته الاستعداد ممنه
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بيئة استثمارية معينة تجعل من  مجموعة من العوامل عبارة عن بأنها الاستثمارمقومات عرف تُ 

ومحفزة للاستثمار، وتعتبر التشريعات التي تضمن باعتبارها بيئة جاذبة جاذبة ومحفزة للمستثمرين 

المستثمر يبحث أحد أهم المقومات التي تؤدي إلى جذب المستثمرين الخارجين، كون حقوق المستثمر 

وإن النصوص  70،لاستثماريعن الدول التي توجد فيها تشريعات تضمن له حقوقه ورأس ماله ا

 -وبعيدا عن الإشكاليات المتولدة عن اجراءات التقاضي - المتعلقة بتنفيذ الوكالة الدورية سابقة الذكر

مع هذه المقومات باعتبارها تضمن بالنتيجة المحافظة على رأس مال المستثمر من خلال تنسجم  انما

 جميع الأحوال.ضمان تنفيذ مضمون الوكالات الدورية أمام دوائر تسجيل الأراضي في 

 : انتهاء مدة تنفيذ الوكالة الدوريةالبند الثالث

 ،ذي دفعه للبائعي فقط بالمطالبة بالثمن اليبقى حق المشترفي حالة انتهاء مدة تنفيذ الوكالة الدورية 

 مام دائرة تسجيل الأراضي المختصة.ولا يصار إلى تنفيذ مضمون الوكالة الدورية أ

أن حق المشتري بالرجوع على البائع بالثمن الذي دفعه إنما ينتج عن انحلال عقد  71 ويرى البعض 

الوكالة الدورية، إذ يصار في هذه الحالة إلى تطبيق القواعد العامة في العقود، بحيث يعود المتعاقدان 

ري إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ويجب على الموكل اعادة الثمن الذي قبضه إلى المشت

 بموجب الوكالة.

لرأي يفترض ذا اإلا أن هذا الرأي في الحقيقة ينظر إلى الوكالة الدورية على خلاف حقيقتها، كون ه 

 لأن الوكالة أصلا للقول بانحلاله، دانعقاد عقد بيع الأرض رغم أن عقد البيع، في الحقيقة، لم ينعق

الة تعلق ، ولأنها من جهة أخرى عقد وكالدورية هي وسيلة لنقل الملكية واتمام عقد البيع من جهة

دة في المادة الوار بها حق الغير وهو المشتري الذي دفع الثمن، ولم يتم البيع بموجبها، ومدة السقوط

، لأن البيع لم ع ذاتهتتعلق بعقد التوكيل بالبيع ولا تتعلق بالبيانما  من القانون المعدل للأحكام 11

 ينعقد أصلا.

ة الدورية إنما يتم بين البائع والوكيل الدوري، ولا يكون المشتري طرفا في هذا كما أن عقد الوكال 

نحلال الذي يعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد هذا اضافة إلى أن الاالعقد أصلا، 
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أو قضائيا، ولا  72هو انحلال العقد بسبب البطلان أو الفسخ سواء أكان الفسخ رضائيا )اقالة العقد(

 لال العقد.يعتبر انتهاء مدة الوكالة الدورية سببا من أسباب انح

الذي دفعه الثمن  يجعل منذ الوكالة الدورية المدة دون تنفي هو أن انتهاءكله وما يبنى على ذلك  

من مصادر الالتزام يجوز معه للمشتري  مصدراوهو ما يعتبر  ،اثراء للبائع دونما سببالمشتري 

  73 .ع بالثمن الذي دفعه استنادا لذلكمطالبة البائ

د  من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تقصير مدة /11وقد أجازت المادة 

لا قل  تنفيذ الوكالة الدورية، إذ نصت على أنه )إذا ورد نص في صك الوكالة يحدد مدة العمل بها

فيعمل بهذا النص(، وما يفهم من هذا النص هو جواز تقصير هذه المدة دون  خمس عشرة سنة عن

تطويل المدة لفلا يجوز أن يتضمن صك الوكالة نصا  74لأن شرط التمديد يقع باطلا، تمديدها،

عشرة وهي خمس دة في القانون رالمحددة في القانون، فإن حصل ذلك، فيصار إلى تطبيق المدة الوا

 سنة.

د على خلاف مد الاتفاقوإن جواز تقصير مدة تنفيذ الوكالة هو خروج عن الأصل الذي يمنع  

 على خلافها. الاتفاقالسقوط باعتبارها من النظام العام ولا يجوز 

                                                           
تقايلا بيع، وقد أجازت للمتبايعين أن يمن مجلة الأحكام العدلية أحكام اقالة ال 196حتى  190عالجت المواد من   72

ك العقد بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي، واشترطت لصحة الإقالة أن يكون المبيع موجودا في يد المشتري، أما هلا
 الثمن فلا يكون مانعا من الاقالة.
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به الكسب دونما سبب، فمتى اغتنت ذمة شخص بسبب افتقار ذمة شخص آخر دون سبب مشروع فينهض عندها 
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 .675، ص 2011والتوزيع، عمان، 
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ن مدة أهو  -وبالعودة إلى النص الأصلي قبل تعديله-د سابقة الذكر /11والملاحظ في حكم المادة 

، لأن ذلك الدوية كانت سنة واحدة، وقد أجاز المشرع تقصير هذه المدة لأقل من سنةتنفيذ الوكالة 

وبالتالي  ر أو الإشكاليات والمنازعات،ييؤدي إلى استقرار المراكز القانونية وعدم تعرضها للتغي

ثل في من أهداف تتم الاستثمارقانون تشجيع ما يرمي إليه يكون الحكم الأصلي أكثر انسجاما مع 

 و المنازعة.أير مناخ ملائم لجلب المستثمرين دون تعريض مراكزهم القانونية للتغيير أو التبديل توف

ووفقا للمادة السابقة فإن الوكالة تنقضي بمضي المدة المحددة في صك الوكالة إن كانت أقل من المدة 

 75تكون هذه المدة هي الواجبة الاتباع.و ، الواردة في القانون

بائع الموكل، هو أن صلاحية تقصير مدة تنفيذ الوكالة الدورية تعود لل وما يفهم من المادة السابقة 

ري، ودون باعتباره هو من ينظم الوكالة الدورية ويوقع عليها أمام الكاتب العدل دون حضور المشت

ل ي من خلاعلمه بمضمون هذا الشرط، وبالتالي فإن ذلك يفتح الباب أمام التحايل على المشتر

مشرع لم تضمين صك الوكالة مدة قصيرة جدا لا يستطيع معها المشتري تنفيذ الوكالة، طالما أن ال

في حالات  يضع حدا أدنى لمدة تنفيذ الوكالة الدورية لا يجوز النزول عنه، وهو ما قد يجري بكثرة

يذ الوكالة قصير مدة تنفتوقيع الوكالة الدورية أمام القناصل أو في السفارات خارج فلسطين ويتم ت

 .الفلسطينيةالدورية لمدة تقل عن مدة وصول الوكالة الدورية إلى الأراضي 

لعديد من وهذا الحكم الذي جاءت به المادة المذكورة بما يتولد عنه من اشكاليات من شأنه خلق ا 

حالة  با علىالات دورية بحيث يؤثر سلالمنازعات وتهديد المراكز القانونية للمشترين بموجب وك

، يةداخل فلسطين، خاصة في ظل الوضع السياسي المعقد في الأراضي الفلسطين الاستثمارتشجيع 

طينية، ن ويجري بيعها عادة من خلال السفارات الفلسووجود أراضي يمتلكها الفلسطينيون المهجرو

لمعيار  بتقصير المدةلشرط القاضي لذلك كله، وللخروج من هذه الإشكالية، فإنه يجب اخضاع هذا ا

كالة الدورية لمعقولية، بحيث يجب أن تكون المدة الواردة في صك الوكالة معقولة وكافية لتنفيذ الوا

وء سعلى  أوأمام دائرة تسجيل الأراضي، وإلا كان هذا الشرط باطلا متى ظهر أنه بني على غش 

 نية، ويتم تقدير ذلك من قبل المحكمة المختصة.

سوء النية، إلا أن التقرير بذلك الغش أو امكانية اعتبار هذا الشرط باطلا بسبب وعلى الرغم من 

ذلك، وهو ما يحاول ة الدعوى أمام المحكمة المختصة لتقرير يتطلب من المشتري أو المستثمر اقام

المستثمرون تفاديه، بسبب طول اجراءات التقاضي، وما تتطلبه هذه الإجراءات من وقت ونفقات قد 
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راضي ، خاصة وأن النزاعات أمام المحاكم تؤدي إلى تجميد الأالاستثمارلبا على حالة تشجيع ثر سؤت

 76وبقائها بعيدة عن ادماجها في التنمية والاستثمار.

عشرة سنة  ويثور التساؤل حول تقادم المطالبة بالثمن طالما أن مدة سقوط الوكالة الدورية هي خمس

 من مجلة لأحكام العدلية؟  1660لواردة في المادة وهي ذاتها مدة تقادم سماع الدعوى ا

فوفقا للمادة الالتزام،  معهلا شك أن حساب مدة التقادم تبدأ من التاريخ الذي يبدأ به الحق أو ينهض 

للمدعي  الادعاءمن مجلة الأحكام العدلية يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية  1667

  77بالمدعى به.

أ من التاريخ يبد التزام البائع برد الثمن الذي قبضهحق المشتري بالمطالبة بالثمن ونهوض  وطالما أن

مدة التقادم  إنفلذلك  أو دفع الثمن، الذي تنتهي به مدة تنفيذ الوكالة الدورية وليس من تاريخ التوكيل

فيذ الوكالة نتهاء مدة تنوقت ا ،في مثل هذه الحالةيخ نشوء الحق الذي يعتبر أنه نشأ، تبدأ من تار

ي خمس عشرة الدورية، بما يعني أن مدة تقادم المطالبة بالثمن بسبب انتهاء مدة الوكالة الدورية ه

وفقا  اعوالانقطسنة تبدأ من تاريخ سقوط الحق بتنفيذ الوكالة الدورية، وتخضع هذه المدة للوقف 

  .من مجلة الأحكام العدلية وما بعدها 1660لأحكام المادة 

 : بيع المشتري في الوكالة الدورية بوكالة دورية لاحقةالبند الرابع

ن المقصود أب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة /11يتضح من نص المادة 

تسجيل بتنفيذ الوكالة الدورية هو تنفيذ مضمونها أمام دائرة تسجيل الأراضي المختصة، وذلك ب

 كام قانون تسوية الأراضي والمياه.لمشتري وفقا لأحالأرض باسم ا
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 224( ص 227-207، الصفحات ) 2016،محمد لشقار، 1دفاتر عقارية، عدد
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لاحقة  وكالة دوريةلا يعتبر بيع الأرض محل الوكالة الدورية بموجب وما يبنى على ذلك هو أنه  

نفيذها أمام دائرة جديد تنفيذا للوكالة الدورية، لأن المقصود بتنفيذ الوكالة الدورية هو ت عليها لمشتر

 دورية علىتسجيل الأراضي وليس بناء وكالة دورية جديدة عليها وهو ما يسمى )بعطف وكالة 

 وكالة دورية(.

قبل أن يعمل  فإذا نظم المشتري لأرض تمت فيها أعمال التسوية وكالة دورية جديدة لمشتر آخر 

على تنفيذ مضمونها أمام دائرة تسجيل الأراضي فإن هذه الوكالة لا تعتبر صحيحة، ولا تكون الوكالة 

الثانية قابلة للتنفيذ أمام دائرة تنفيذ الأراضي، لأنه يشترط في الوكالة الدورية أن تصدر عن المالك 

على اعتبار 78 تحقق ركن الشكل،راضي وأمام دائرة تسجيل الأ يعتبر أنه كذلك إلا بالتسجيللا الذي 

أن الوكالة الدورية هي وسيلة لنقل الملكية ولا تنتقل الملكية إلى المشتري بموجبها ليستطيع تنظيم 

تنفيذ بوقد قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية تطبيقا لذلك "المقصود وكالة دورية إلى مشتر آخر، 

هو اتمام  1958لسنة  51ب من القانون رقم /11أحكام المادة الوكالة الدورية حسبما يستفاد من 

معاملة البيع والفراغ باسم المشتري لدى دوائر تسجيل الأراضي المختصة، ولا يعد تنفيذا  للوكالة 

وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية " الوكالات  79."الدورية عطف وكالة دورية أخرى عليها

/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة  11الدورية المنظمة بموجب المادة 

والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير يتوجب تنفيذها  1958لسنة 

والمستفيد بموجب الوكالات  ل خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمهالدى دوائر تسجيل الأراضي خلا

ولا يستطيع التنازل لغيره عما لا يملك  ،لم يتم التسجيل بدائرة الأراضي الدورية لا يعد مالكا ما

طالما أن الملكية لا تثبت إلا بالتسجيل، والوكالة المعطاة منه للغير يوكل بموجبها وكيلا عنه لا 

ترتب أي أثر، وإن الفرق بين البائع الذي رتب حقا للغير بموجب وكالة دورية وبين هذا الغير أن 

وقد قضت  80."ليس مالكا ولا يستطيع أن يرتب حقا لغيره ما لم يتم التسجيل بدائرة الأراضي الأخير

محكمة استئناف رام الله تطبيقا لذلك " الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل الرسمي لدى دائرة 

 بتسجيله، وعليه تسجيل الأراضي فالمالك لا يعد متنازلا عن ملكه والمشتري لا يعد مالكا للعقار إلا

فإن بيع المشتري بموجب وكالة دورية للعقار إلى مشتر ثاني بموجب وكالة دورية ثانية ودون أن 
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ينفذ المشتري الأول الوكالة الدورية المعطاة له لدى دائرة تسجيل الأراضي يجعل الوكالة الدورية 

 81ق بيع العقار المبين فيها."المعطاة منه إلى المشتري الثاني باطلة لصدورها من شخص لا يملك ح

البيع بموجب وكالة  تتولد عنوبالنظر إلى الإشكاليات القانونية والعملية التي -ويعتبر هذا الحكم 

من حيث توفير مناخ ملائم للاستثمار يعتبر من  ،الاستثمارمنسجما مع أهداف قانون تشجيع  -دورية

وتخلو من القيود والاشكاليات التي تعيق  أهم مقوماته وجود تشريعات تتسم بالوضوح والثبات

 82الاستثمار.

ويهدد  تكرار البيوع بموجب وكالات دورية متلاحقة يخلق المزيد من الإشكاليات والمنازعات، ان

 تثمارالاسسواء  الاستثمارحالة تشجيع على  ية، ويؤثر سلبااستقرار المراكز والأوضاع القانون

أي  الأخرى، على اعتبار أن الأرض هي المكان الذي يحتوي الاستثماريةالعقاري أو المشاريع 

ورية ، ويعتبر وجود مثل هذه الإشكاليات التي تنشأ عن مثل هذه الوكالات الداستثماريمشروع 

 أو تأخير وجودها. الاستثماريةالمتلاحقة سببا للتقليل من الفرص 

 البيع لأكثر من مشتري: البند الخامس

لال كأن يبيعها لأكثر من مشتري من خقد يجري أن يبيع البائع الأرض ذاتها لأكثر من مشتري 

تسجيل  تنظيم وكالة دورية لكل واحد منهم، أو أن يبعها بموجب وكالة دورية لمشتر وأمام دائرة

رض بحيث يثور التساؤل في مثل هذه الحالة حول المشتري الذي تعتبر الأ الأراضي لمشتر آخر

 ملكا له؟ 

وقد اعطى القضاء الفلسطيني الأولوية في مثل هذه الحالات للمشتري الأول الذي اشترى بموجب 

شخص ما، ا نظم المالك وكالة دورية لصالح ذاقضت محكمة النقض الفلسطينية "  إذ وكالة دورية 

ه إعطاء وكالة دورية ثانية لشخص آخر إذ ليس للموكل في الوكالة التي يتعلق بها حق فلا يحق ل

الغير أن يلغي الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، ويكون المشتري في الوكالة الدورية الثانية 

وقضت في حكم آخر " اعطاء  83."قد اشترى من شخص يعتبر مسلوبا حق التصرف فيما باعه له

لق بها حق الغير يحول بين معطيها وبين اعطاء وكالات أخرى بالعقار موضوعها، كما وكالة يتع

تغل يد  المعطاةتحول بينه وبين اجراء اية بيوعات على العقار موضوع الوكالة ذلك أن الوكالة 
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البائع عن اية بيوعات تتعلق بذات العقار المباع بموجب الوكالة، ويبقى حق المستفيد من الوكالة 

مشتري( قائما  طيلة المدة المقررة قانونا  وهي خمس عشرة سنة، وأية بيوعات يقوم بها البائع تلي )ال

اعطاء الوكالة الدورية الأولى سواء كان ذلك في الموقع الرسمي او بموجب وكالات لاحقة للوكالة 

ة للعزل ببيع العقار الأولى تقع باطلة مستوجبة الالغاء، وإن قيام البائع بموجب وكالة دورية غير قابل

البيع بموجب الوكالة  بإخفاءمرة ثانية سواء بموجب وكالة دورية لاحقة أو لدى دائرة التسجيل اي 

الأولى قد يعد عملا  احتياليا  اذا ما استجمعت عناصره، ولا يمكن لعمل غير قانوني قد يكون مجرما  

تمسك بحسن النية، لأن حسن نية المشتري أن تضفي عليه الحماية، ولا يقبل من المشتري الثاني أن ي

لا تنفي سوء نية البائع، اذ من حق المشتري الثاني ان يعود على البائع بالثمن وأية حقوق قد تترتب 

له جراء فعلته، ولا يرد القول بأن البائع بموجب وكالة دورية عند قيامه بالبيع الثاني باع ما يملك 

تثبت الا بالتسجيل، ذلك أن  موقع الرسمي خاصة وأن الملكية لاطالما أنه هو المالك المسجل في ال

المشرع رتب حقا  للمستفيد بموجب الوكالة الدورية بأن جعلها واجبة التنفيذ في جميع الأحوال، وفي 

ذلك ما ينبئ بغل يد المالك المسجل عن البيع مرة ثانية او ترتيب أية حقوق تتعلق بالملكية لغير 

هذا الأخير يبقى مصانا  خلال المدة المقررة قانونا ، كما لا يرد القول أيضا  بأن  المستفيد، وأن حق

المشتري الاسبق بالتسجيل هو الأولى بالحماية، لان استقرار المعاملات هو الأولى بالرعاية ويقدم 

 على غيره من الاعتبارات، طالما أن المشرع اسبغ على الوكالة الدورية حماية خاصة بأن نص على

وجوب تنفيذها في جميع الأحوال خلال مدة سريانها وهي خمسة عشرة سنة والقول بغير ذلك يجعل 

 51/1958ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم /11من نص المادة 

 مجرد لغو لا طائل من ورائه بل يجعل من البيع بموجب وكالة دورية غير صحيح الأمر الذي لا

ب من أن الوكالة الدورية واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى /11يستقيم مع ما نصت عليه المادة 

 84دوائر التسجيل والمحاكم."

ما جاء في الحكمين السابقين بداعي أن الذي يستقيم مع مقتضيات العدالة أن المشرع   85البعضيؤيد 

الوكالة الدورية فلا يجوز للبائع التصرف بالأرض طالما منح المشتري مدة خمس عشرة عاما لتنفيذ 

محل الوكالة ولو في البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي، لأن من التزامات البائع عدم عزل الوكيل 

 لمشتري.وري، ويلتزم بعدم التعرض لالد

                                                           
 .14/10/2019الصادر بتاريخ  2014لسنة  633حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم   84
محمود دودين، الإطار القانوني للمساكن في الأراضي الفلسطينية : دراسة تحليلة، معهد أبحاث السياسيات   85
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كية، ولم يتم المل إلا أن هذا الرأي لا ينسجم مع حقيقة الوكالة الدورية المتمثلة باعتبارها وسيلة لنقل

قق أركان عقد البيع بموجبها، لأن اتمام البيع لا يكون إلا بالتسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي وتح

زام البائع بضمان البيع جميعها بما فيها ركن الشكل المتمثل بالتسجيل، وقبل انعقاد البيع فلا ينهض الت

ام البيع، إذ البيع التي لا تنشأ قبل اتم هي من آثار عقد الالتزاماتعدم التعرض للمشتري، لأن هذه 

 ات البائع قبل انعقاد عقد البيع.يستحيل منطقا أن تنشأ التزام

إنما يتعارض مع ما استقر عليه  الحكمين السابقينوما تضمنه  الرأي السابقومن جهة أخرى فإن 

وأن الملكية لا تنتقل  ،الملكيةوسيلة لنقل وإنما هي  ناقلا للملكيةتعتبر سندا  لاالقضاء من أن الوكالة 

 الحكمين السابقينبه جاء وما  لأن الأخذ بهذا الرأي 86لتسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي؛الا با

تنفيذ الوكالة الدورية أمام دائرة تسجيل  فيها يعني أن تصبح الأرض دون مالك حتى اللحظة التي يتم

 الملكية للمشتري.لا تنقل الدورية أن الوكالة  ما دامالأراضي، 

سجيل الأراضي، أن الأرض تبقى في ملك البائع حتى يتم تنفيذ الوكالة الدورية أمام دائرة ت والحقيقة 

 تم فيها البيعوتنتقل ملكيتها بكل الأحوال للأسبق بالتسجيل، وهذا ما ينسحب أيضا على الحالة التي ي

مشتري مشتر آخر، إذ تنتقل الملكية للبموجب وكالة دورية وأمام دائرة تسجيل الأراضي ل لمشتر

ية تري بموجب وكالة دورولو كان المش الذي سجل الأرض على اسمه أمام دائرة تسجيل الأراضي

ات يكون قد اتخذ جميع الإجراء لأن الذي سجل البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي هو الأسبق؛

تنفيذ بذلك كان سواء زه القانوني، لأرض والمحافظة على مركللقانونية اللازمة لحماية ملكيته ا

تسجيل الأراضي،  أمام المرجع المختص بنقل الملكية وهي دائرة البيع ابتداء بإتمامأو  الوكالة الدورية

غير مستند  فيكون القول بفسخ بيعه أو اعتبار الملكية لغيره من المشترين بموجب وكالة دورية قولا

 ر للمراكز القانونية من جهة أخرى.استقرا إلى ما يبرره قانونا من جهة، وفيه عدم

ن الذي انوني أولى مفالذي سلك الإجراءات القانونية لإتمام بيعه ليكون مطمئنا على مركزه الق 

نتهاك االمشتري، وذلك لأن  من قبلة حسن الني عدم انتهاك مبدأتقاعس في ذلك، وذلك كله شريطة 

 هذه المشتري المسجل أمام دائرة تسجيل الأراضي في، ولا ينفذ تصرف التصرف يبطلهذا المبدأ 

 الحالة في مواجهة المشتري الأول.

                                                           
 .296جمال زيد الكيلاني وآخر، مرجع سابق، ص   86
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أنه لا يجوز المساس بالبيع الأخير الذي تم أمام دائرة تسجيل الأراضي إذا كان  87ويرى البعض 

المشتري الثاني يجهل سبق التصرف في العقار، أما إذا تحقق علم المشتري الثاني فإن مجرد العلم 

يكفي وحده لتجريد المشتري الثاني من حسن النية، لكن اخضاع التصرفات العقارية لإجراءات 

دفعنا لاشتراط الذنب أو الإثم في سلوك المشتري الثاني، وبالتالي فإن مجرد العلم لا يعد التسجيل ي

  .سببا كافيا لإلغاء التسجيل

ينفي  لسابقابالبيع  فطالما أن مجرد العلم ، إلا أن هذا الرأي يتعارض مع مبدأ حسن النية بالتعاقد

العلم وحده  البيع اللاحق، ويكون مجرد تفسدزوال هذه القرينة التي حسن النية فإن ذلك يعني قرينة 

ر سوء النية ودون أي سلوك آخر من المشتري الثاني كافيا لإلغاء التسجيل، إذ لا يستقيم القول بتوف

 وانهدام قرينة حسن النية دون ترتيب أثر زوال هذه القرينة.

كالة ضي متى وجدت والتسجيل أمام دائرة تسجيل الأرا بإلغاءولا شك أن الأخذ بالرأي القاضي 

هديد ت، لما يترتب على هذا الرأي من الاستثماردورية أسبق من شأنه التأثير على حالة تشجيع 

سجيل لتللمراكز القانونية حتى في الحالات التي يتخذ فيها المستثمر أقصى درجات الحرص وهي ا

 أمام دائرة تسجيل الأراضي.

البيع بداعي وجود وكالة دورية سابقة  بإلغاءفهذا الرأي يعني أن يبقى المشتري المستثمر مهددا  

من توفير المناخ الملائم  الاستثمارعلى الشراء، الأمر الذي يتعارض مع ما يرمي اليه قانون تشجيع 

كام التشريعية ويتعارض ذلك مع ضرورة استقرار الأح وعدم تهديد مراكزهم القانونية، للمستثمرين

 88.الاستثماراتباعتباره وسيلة لجلب 

لمشتري اهذا مع الإشارة إلى أن اعطاء الأولوية للتسجيل في دائرة تسجيل الأراضي لا يلغي حق  

فرت بموجب وكالة دورية بالرجوع على البائع بالثمن الذي دفعه والمطالبة بالتعويض متى توا

 شروطه.

  

                                                           
شمس الدين الوكيل، " أثر الغش على الأسبقية في التسجيل عند تزاحم المشترين لعقار واحد: محاولة لوضع   87
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 المبحث الثاني

البيوع الواردة على الطبقات والشقق التي تمت بها أعمال التسوية وأثرها على 

 .الاستثمارتشجيع 

لأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي شيء ا"بأنها  الأرضعرف المشرع 

 89."آخر ثابت في الأرض

أخذ أحكام تالمقامة على الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية  الأبنيةووفقا لهذا التعريف فإن  

تعلق قد جاء بأحكام وتنظيمات خاصة ت 1996لسنة  ، إلا أن قانون تمليك الطبقات والشققالأرض

ه ولاحقا له، تسوية الأراضي والميابالطبقات والشقق، ولأن هذا القانون يعتبر خاصا بالنسبة لقانون 

 جبة التطبيق على الطبقات والشقق،.لواردة فيه تكون هي الوالذلك فإن الأحكام ا

بها أعمال  يتناول هذا المبحث البيوع الواردة على الطبقات والشقق المقامة على الاراضي التي تمت

 موالتسوية وأثر هذه البيوع على تشجيع الاستثمار وذلك من خلال مطلبين: يتضمن الأول مفه

وفقا لما  حكم البيوع الواردة على الطبقات والشقق، وذلكطلب الثاني الطبقات والشقق، ويتضمن الم

 يلي:

 المطلب الأول

 مفهوم الطبقات والشقق

فإن ملكية الطبقات والشقق تتكون  1996لسنة  1وفقا لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم 

وسيتم في هذا المطلب التعرف على كل منهما بحيث يتضمن  90من حصة مفرزة وأجزاء مشتركة،

 بالأجزاءويتضمن الفرع الثاني المقصود  )الأجزاء المفرزة( الفرع الأول المقصود بالطبقات والشقق

 المشتركة، مع بيان بعض الأحكام المتعلقة بكل منهما وذلك وفقا لما يلي:

 )الأجزاء المفرزة( الطبقات والشققب المقصودالفرع الأول: 

، "الجزء المفرز من المبنى سواء كان طابق أو شقة أو محل"الوحدة العقارية بأنها  عرف المشرع

الطابق  ، وعرف"اء أعدت للسكن أو لغير ذلكوحدة كاملة مستقلة في طابق سو"وعرفت الشقة بأنها 

البناء بأكمله فيه من "بأنها  البناية  ، وقد عرف"كثر في مستوى أفقي واحدشقة واحدة أو أ"بأنه 

                                                           
 .1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  2المادة   89
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المشتركة التي تشمل الأرض،  الأجزاء"ويقصد بالأجزاء الشائعة ، "أجزاء مفرزة وأخرى شائعة

  91."هيكل البناء، وأجزاؤه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك

مثل جزءا رية التي تويظهر من التعريفات السابقة أن المقصود من الطبقات والشقق هو الوحدة العقا

ق متعدد شقة في طاب مفرزا موجودا في بناية متعددة الطوابق سواء أكانت طابقا كاملا أو محلا أو

كي هذه المحلات أو الشقق وما يلحق بهذه الوحدة من أجزاء مشتركة تعتبر ملكا شائعا لجميع مال

 الوحدة العقارية.

لأرض( تعني كلمة )ا 1952لسنة  40والمياه رقم وفقا للمادة الثانية من قانون تسوية الأراضي 

ض." بما "الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي شيء آخر ثابت في الأر

م قانون يعني أن الأبنية التي تقام على الأرض تدخل في مفهوم وتعريف الأرض لغايات تطبيق أحكا

قق بشأن تمليك الطبقات والش 1996لسنة  1نون رقم تسوية الأراضي والمياه، فحتى صدور القا

تخضع ووالمحلات، فإن أي بناء مقام على الأرض التي تمت بها أعمال التسوية يأخذ حكم الأرض، 

ي اعتبرت منه الت 16البيوع الواردة عليه لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه لا سيما المادة 

ة تسجيل بها أعمال التسوية باطلة إذا لم تجر أمام دائر البيوع الواردة على الأراضي التي تمت

 .الأراضي

يشترط لتطبيق أحكام قانون الطبقات والشقق سابق الذكر أن يتم افراز البناء وتقسيمه إلى لذلك فإنه  

لسنة  2وحدات عقارية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة عن وزير الإسكان رقم 

لم يجر ذلك فإن البناء يبقى كاملا ملكا لمالكي الأرض وينطبق على البناء على ما  فإن 1997،92

انية من قانون تسوية الأراضي سابقة الذكر، وتطبيقا ى الأرض من أحكام وفقا للمادة الثينطبق عل

استئناف رأم الله " وجود بناء على قطعة الأرض دون أن يتم فرزها بموجب لذلك قد قضت محكمة 

وتقسيمها إلى شقق وطبقات تحمل كل منها رقمها  1996لسنة  1تمليك الطبقات والشقق رقم  قانون

الخاص لا يجعلها تندرج وتطبيق أحكام هذا القانون، وتبقى هذه الأبنية المقامة على العقار ملكا  

  93لأصحاب العقار على الشيوع."

                                                           
 .1996لسنة  1من قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم  1المادة   91
، وزارة العدل المكتب 1ع  1الخاصة: ملكية الطبقات والشقق"، مجلة العدل س احمد حمو، "من صور الملكية   92
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ا تسري على التي أعلنت فيها التسوية انمتعلقة بالطبقات والشقق نى على ذلك أن الأحكام المبوما ي

يتم افرازها  الطبقات والشقق التي سجلت كطبقات وشقق وفقا لقانون الطبقات والشقق، أما تلك التي لم

 وتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون فينطبق عليها ما ينطبق على الأراضي من أحكام.

 المشتركة بالأجزاء المقصودالفرع الثاني: 

الخاص  للاستعمالالمشتركة تشمل الأرض وهيكل البناء وأجزاؤه وملحقاته غير المعدة الأجزاء 

بأحد الملاك وتشمل بوجه خاص الأرض المقام عليها البناء والأفنية، والممرات الخارجية، 

، وأساسات البناء والأسقف، والأعمدة المعدة لحملها، والجدران والحدائق، ومواقف السيارات

والمداخل، والممرات الداخلية، والسلالم والمصاعد، والأماكن المخصصة للحراس الرئيسية، 

وغيرهم من العاملين في خدمة البناء، والأماكن المخصصة للخدمات المشتركة، و كل أنواع الأنابيب 

 .94والأجهزة إلا ما كان منها داخل الأجزاء المفرزة، وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء

من ملحقات الجزء المفرز، ويكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة  ء المشتركةالأجزا تعتبر

 95كه سواء أكان طابق أو شقة أو محل.بنسبة الجزء المفرز الذي يمل

 96يحدد نصيب كل شريك في تكاليف الأجزاء المشتركة بنسبة الأجزاء المشتركة التي يملكها،و 

والمقصود بذلك أن نسبة الشريك في تحمل تكاليف الأجزاء المشتركة لا يتم تحديدها على قدر حصته 

بالأجزاء المشتركة وإنما على اساس قيمة ما يملكه من ملكيات مفرزة أعدت هذه الأجزاء المشتركة 

 97)الشائعة( لخدمتها.

                                                           
 31اد، مرجع سابق، صفتاح مر ؛ عبدال1996لسنة  1من قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم  1المادة   94
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لآخر تكون ملكا مشتركا لهؤلاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك دون اوالأجزاء 

فالجدران الفاصلة بين طبقة تكون ملكا مشتركا لملاك هذه الطبقة فقط، وتكون تكاليف  98الملاك فقط،

 99دون غيرهم. مالكيهاهذه الأجزاء المشتركة على 

والأصل أن من يملك جزءا مفرزا في البناء يكون مالكا للأجزاء المشتركة بنسبة حصته المفرزة 

تم ذكره، ما لم يرد في سندات الملك أو سندات التسجيل خلاف ذلك، إذ أجازت المادتين الأولى كما 

والثانية من القانون سابق الذكر أن تتضمن سندات التسجيل ما يخالف هذا الأصل، كأن يتم تخصيص 

مثل تخصيص جزء من سطح العمارة  100بعض الأجزاء المشتركة لاحد المالكين دون غيرهم،

 الروف أو تخصيص جزء من الأرض لمالك الطابق الأرضي.لمالك 

لأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء او

الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز بأي شكل يشمل حصة المتصرف في الأجزاء 

التي وذلك على اعتبار أن الأجزاء المشتركة في البناء تعتبر من قبيل الشيوع الإجباري  101الشائعة،

لا تصح القسمة فيه، لأن من شروط قسمة المال الشائع ألا تزول المنفعة المقصودة من المال الشائع 

وع امتنعت بإجراء القسمة، فإذا ما تبين أن الغرض الذي اعد له المال الشائع يستوجب بقاءه على الشي

 102القسمة.

والأصل في الملك الشائع بالنسبة للعقارات التي تمت فيها أعمال التسوية أن دعوى منع المعارضة 

ها قبل اقامة دعوى التي يرفعها أحد الشركاء على باقي الشركاء أو بعضهم أنها تعتبر سابقة لأوان

 103إزالة الشيوع.
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 69( ص 87-65، الصفحات )2018جلس النشر العلمي، م-الكويت
ت المكون من طبقا للتعرف على معايير الأجزاء المشتركة انظر محمد علي محمد قيس، النظام القانوني للبناء  99

 20، ص 2020وشقق ومحلات )دراسة مقارنة(، بدون دار نشر،
 68حسين الرشيدي، مرجع سابق، ص   100
 .1996لسنة  1من قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم  5المادة   101
 32حسن القطاب ، مرجع سابق، ص   102
ة الشيوع قبل اقامة دعوى منع المعارضة أمر غير أما فيما يتعلق بالأراضي غير المسجلة فإن اشتراط ازال  103

اشترط في دعوى ازالة الشيوع أن تكون   1953لسنة  48متصور، وذلك لأن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 
الأرض مسجلة، ولا يمكن اقامة دعوى ازالة الشيوع من قبل الشركاء في هذا النوع من الأراضي، فإن تم الاعتداء من 



 

44 
 

تجوز فإنه المشتركة  الأجزاءهذه ب الانتفاعر من منع أحد الشركاء في الأجزاء المشتركة لآخ أما

اقامة دعوى منع المعارضة بالنظر إلى طبيعة هذه الأجزاء المشتركة والغاية منها، وبالنظر  معه

 104تصرف بها مستقلة عن الجزء المفرز.إلى عدم جواز قسمة هذه الأجزاء المشتركة وعدم جواز ال

وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية تطبيقا لذلك " لا تسمع دعوى منع المعارضة بين الشركاء في 

العقار المسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي قبل إجراء القسمة وتعتبر سابقة لأوانها، أما إذا قام أحد 

شريكه  الشركاء على الشيوع في العقار المشترك والمسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي بمعارضة

الآخر في الانتفاع في الأجزاء المشتركة التي تعد بحكم القانون من قبيل الشيوع الجبري كالمصعد 

 105مثلا  ، فتسمع دعوى منع المعارضة حينها حتى لو لم تجر القسمة."

 الانتفاعولكل مالك حصة مفرزة أن ينتفع بالأجزاء المشتركة للغاية التي خصصت لها وفي سبيل 

ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء  106بحصته المفرزة مع مراعاة حقوق غيره من الملاك،

المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد 

ا الملاك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء، دون أن يغير من تخصصه

  107أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

 المطلب الثاني

 حكم البيوع الواردة على الطبقات والشقق

بيع الطبقات والشقق في الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية بحيث يتناول يتضمن هذا المطلب 

جي للطبقات ني البيع الخارالفرع الأول بيع الطبقات والشقق أمام دائرة تسجيل الأراضي، والفرع الثا
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المشمولة بأعمال  بيع الطبقات والشققويتناول الفرع الثالث  ،المشمولة بأعمال التسوية والشقق

 وذلك وفقا لما يلي: الاستثمار، مع بيان أثر هذه البيوع على تشجيع بموجب وكالة دورية التسوية

 الفرع الأول: البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي

جلا ستمليك الطبقات والشقق فإن على دائرة تسجيل الأراضي أن تعد من قانون  10وفقا للمادة 

 .خاصا يسجل به أسماء ملاك الوحدات العقارية لكل بناية

عقارية  ويتم في هذا السجل تسجيل المساحة الكلية للأرض المقام عليها البناء ومساحة كل وحدة 

ركة وأوصافها وتقسيماتها و بيان لمساحة البناء الفعلية على الأرض، ومساحة الأجزاء المشت

 ى قدوالخدمات الخاصة بالمبنى وعدد الطوابق والشقق والمحلات في المبنى و أية مستندات أخر

 .لتبعية الواردة على العقارا العينية بيان الحقوق العينة الأصلية والحقوق، وتطلب من المالك

ع ويجري بيع الطبقات والشقق أمام دائرة تسجيل الأراضي بذات الطريقة التي يجري فيها بي

ائرة فيها أعمال التسوية، بحيث يتم البيع أمام الموظف المختص في د تمتالأراضي التي تكون 

اصيل تسجيل الأراضي بحضور البائع والمشتري ويتم سماع الفراغ وتلاوة تفاصيل عقد البيع وتف

يع العقد من الوحدة العقارية وثمنها على البائع والمشتري وسماع موافقتيهما على العقد ومن ثم توق

 قبلهما.

الأخرى من أراض في هذا البيع أن يكون المبيع شقة أو طابقا، فلا يطبق على العقارات ويشترط 

أن يكون المالك يشترط فيه الوحدة العقارية سواء طابق أو محل أو شقة  فبيع  108زراعية أو غيرها،

 وفقا لنظام الطبقات والشقق.قد عمل على افراز البناء لدى دائرة تسجيل الأراضي 

ل الطبقات أو سجيتم تسجيل الوحدات العقارية التي يتكون منها البناء في سجل الوحدات العقارية و 

هذا  والشقق لدى دائرة تسجيل الأراضي وتجري الوقوعات المتعلقة بهذه الوحدات العقارية على

 السجل.

ا كاملا وبعد اتمام البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي يتم تسليم المشتري سند تسجيل متضمنا وصف

ي ملاك يملكها على الشيوع مع باقللوحدة العقارية التي يملكها ووصفا للأجزاء المشتركة التي 

 الوحدات العقارية.

جميع يه ويعتبر البيع الذي يجري أمام دائرة تسجيل الأراضي صحيحا ومرتبا لآثاره متى توافرت ف

 عناصر البيع وأركانه.
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 بإعادةوالبيع الذي يجري أمام دائرة تسجيل الأراضي بهذه الصورة يحمي المشتري من قيام البائع  

بيع العقار ذاته إلى الغير، حيث يسهل على الموثق معرفة التصرفات الحاصلة على صفحة العقار 

على صحيفة العقار والتعرف  الاطلاعوكذلك يمُكن المشتري من  109من خلال الرجوع إلى السجل،

لى ، وهو ما من شأنه أن يبعث عالتي تمت عليه والتحقق من ملكية البائع له الوقوعاتعلى أوصافه 

 الاستثمارالطمأنينة لدى مشتري العقار، ويؤدي بالنتيجة إلى تنشيط حركة السوق العقاري وتنشيط 

 على تجارة الطبقات والشقق. العقاري الذي يعتمد

 أعمال التسويةب المشمولة: البيع الخارجي للطبقات والشقق الثانيالفرع 

لبيع وآثار ايتضمن هذا الفرع حكم البيع الخارجي للطبقات والشقق المشمولة بأعمال التسوية، 

 ، وذلك وفقا لما يلي:الخارجي للطبقات والشقق

 : حكم البيع الخارجي للطبقات والشقق المشمولة بأعمال التسويةالبند الأول

سوية الأراضي ا خاصة بالنسبة لقانون تالأحكام الواردة في قانون تمليك الطبقات والشقق أحكامتعتبر 

ن تسوية والمياه، إذ تعتبر أحكام قانون تمليك الطبقات والشقق مقيدة للأحكام الواردة في قانو

تى جاء الأراضي والمياه، ومفاد ذلك أنه يصار إلى أعمال أحكام قانون تمليك الطبقات والشقق م

 ه.الأراض والميابأي حكم فيه خروج عن قانون تسوية 

. تعد دائرة 1من قانون تمليك الطبقات والشقق نجدها تنص على أنه "  10بالوقوف على المادة 

. على كل مالك 2تسجيل الأراضي سجلا خاصا يسجل به أسماء ملاك الوحدات العقارية لكل بناية. 

الملكية إلى مالك وحدة عقارية، تسجيل وحدته العقارية في السجل المشار اليه آنفا والابلاغ عند نقل 

وما يستفاد من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة أن البيع  جديد أو اجراء أي تغيير أو تعديل..."

الخارجي الذي يتم خارج دائرة تسجيل الأراضي للطبقات والشقق والمحلات يعتبر بيعا صحيحا 

أمام دائرة تسجيل الأراضي ومرتبا لآثاره؛ وذلك لأن هذه المادة لم تشترط اجراء البيع وتسجيله 

ليعتبر البيع صحيحا كما هو الحال في الأراضي، وإنما اشترطت فقط أن يتم ابلاغ دائرة تسجيل 

بما يعني   الأراضي عن أي نقل للملكية إلى مالك جديد أو اجراء أي تغيير أو تعديل على الملكية،

ة عقد بيع الأراضي والمتمثلة بسماع أن الشكلية التي اشترطها قانون تسوية الأراضي والمياه لصح

الفراغ أمام الموظف المختص في دائرة تسجيل الأراضي وتسجيل البيع لدى هذه الدائرة قد خرج 

وفقا للنص الوارد أعلاه، بحيث أجاز البيع فيما يتعلق بالطبقات والشقق عنها قانون تمليك الطبقات 
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إلا أن محكمة النقض الموقرة قد قضت  ن البيع،يعتبر هذه الشكلية ركنا من أركاأن الخارجي دون 

خلافا لذلك إذ حكمت " لا عبرة لأي عقد انصب على مال غير منقول مسجل في الموقع الرسمي 

إلا بتسجليه طبقا  لأحكام هذا القانون الذي  1996ينطبق عليه قانون تمليك الطبقات والشقق لسنة 

دوائر التسجيل إعداد سجل خاص تسجل فيه أسماء  اوجب وطبقا  لإحكام المادة العاشرة منه على

الملاك للوحدات العقارية في كل بناية، واوجب على كل مالك لوحدة عقارية تسجيل الوحدة باسمه 

 110."و الإبلاغ عن نقل الملكية إلى مالك جديد أو إجراء أي تغيير او تعديل

عقد يترتب ركن من أركان ال التي تمت بها أعمال التسوية من المعلوم أن التسجيل بالنسبة للأراضي

كية، في حين على تخلفه بطلان البيع، والبطلان لا يولد أي أثر ولا تنتقل بموجب العقد الباطل المل

اضي أن المادة العاشرة سابقة الذكر اعتدت بنقل الملكية الذي يجري خارج دائرة تسجيل الأر

 نقل الملكية.عند ائرة جبت على البائع ابلاغ الدووا

المادة السابقة التسجيل لنقل الملكية، لكن طالما أنها  لاشترطتفلو كان البيع الخارجي باطلا،  

اعتبرت أن الملكية انتقلت وأوجبت على البائع ابلاغ الدائرة عن ذلك، فإن ذلك يعني وبدلالة الإشارة 

وذلك لأن نقل الملكية لا يكون إلا  صحيح،دائرة تسجيل الأراضي هو بيع أن البيع الذي يتم خارج 

بتمام العقد صحيحا، إذ بمجرد انعقاد العقد تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، ولو بقي المبيع 

 111ولا يبقى إلا مطالبة المدين بتسليم المبيع وهو التزام يمكن تنفيذه جبرا على المدين، في يد البائع،

 ينية التي لا تنعقد إلا بالتسليم.لأن تسليم المبيع هو أثر من آثار العقد، ما لم يكن من البيوع الع

، ووفقا للمادة غير منعقد أنه بيعالباطل  البيعمن مجلة الأحكام العدلية  107وقد اعتبرت المادة  

خارجي للطبقات والشقق فلو كان البيع ال 112من المجلة فإن البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا، 370

قبل باطلا فلا يترتب عليه نقل الملكية، وطالما أن المادة العاشرة سابقة الذكر اعتدت بنقل الملكية 

 ومرتبا لآثاره. ، والحالة هذه، يكون صحيحاالتسجيل، لذلك فإن البيع

الذكر حيث وقد أخذت محكمة النقض الفلسطينية بحكم حديث بهذا التفسير للمادة العاشرة سابقة  

وقرار وزير الاسكان  1966من قانون تمليك الطبقات والشقق لسنة  10. وفقا للمادة 1قضت " 

فإن البيع الخارجي للطبقات والشقق دون تسجيله بالموقع الرسمي لا يعتبر  1997لسنة  2رقم 
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من قانون تمليك الطبقات والشقق فإن على عاتق البائع وليس المشتري  10. وفقا للمادة 2 باطلا.

. 3عن نقل الملكية إلى مالك جديد أو اجراء أي تغيير أو تعديل عليها. الأراضيابلاغ دائرة تسجيل 

ء دعوى ابطال العقد تؤسس كجزاء على عدم توافر أركان العقد، أما دعوى فسخ العقد فتؤسس كجزا

على عدم التزام أحد أطراف العقد بأي من التزاماته التي يفرضها العقد، وإن اقامة دعوى ابطال 

 113عقد الشقة بسبب عدم دفع جزء من ثمنها يجعل من سببها معتلا، وتكون الدعوى واجبة الرد."

يق صحيح تجدر الإشارة إلى أن التفريق الذي تناولته المحكمة بين دعوى ابطال العقد وفسخه هو تفر

فدعوى ابطال العقد تنصب على أركان  114لمراتب عقد البيع، مجلة الأحكام العدليةوينسجم مع تقسيم 

عقد البيع لعدم تحققها أو عدم تحقق أي منها، أما عدم التزام أي من طرفي العقد بالتزاماته التي 

ض أن العقد صحيحا ومرتبا دعوى فسخ العقد، وهذه الحالة تفتر لإقامةيرتبها العقد فإنها تكون سببا 

 لتزامات طرفيه )البائع والمشتري(.لأثاره وا

سجيله وطالما توصلت المحكمة إلى أن عقد البيع الخارجي للطبقات والشقق صحيحا ولو لم يتم ت 

قد ينهض المتولدة عن الع بالالتزاماتأمام دائرة تسجيل الأراضي، لذلك فإن اخلال أي من طرفيه 

 معها دعوى فسخ العقد.

يئنها وما يؤخذ على المحكمة في حكمها السابق هو أنها خرجت عن سابقة قانونية دون أن تعقد ه

لسنة  2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 239تقضي به المادة العامة وفقا لما 

ستقرة وائر محكمة النقض أنها ستخالف سابقة قضائية مالتي تنص على أنه ذا تبين لإحدى د 2001

لأخرى اللنقض تنعقد بكامل هيئتها لإصدار حكمها، ويكون هذا الحكم واجب الاتباع لدى المحاكم 

لك كان وطالما أن المحكمة في حكمها السابق قد عادت عن الحكم الذي سبقه لذفي جميع الأحوال، 

كم يكون حوذلك لقطع الجدل في هذه المسألة، من خلال اصدار  عليها إعمال أحكام المادة السابقة،

 ها محكمة النقض بهيئاتها العادية.واجب الإتباع لدى جميع المحاكم بما في
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بين الهيئات المختلفة، ومن شأن  للاجتهادفعدم عقد هيئة عامة من شأنه بقاء هذه المسألة خاضعة  

والثبات، وما يؤثره ذلك سلبا  الاستقرارهديديها بعدم غموض المراكز القانونية وتذلك أن يؤدي إلى 

 115العقاري. الاستثمار، لا سيما الاستثمارعلى حالة تشجيع 

 طبقات والشققآثار البيع الخارجي لل: البند الثاني

اقامة  إن الأثر المترتب على اعتبار البيع الخارجي للطبقات والشقق والمحلات صحيحا، هو جواز

اعة باسم ة العقارية المبالمشتري لطلب التنفيذ العيني لعقد البيع وتسجيل الوحدالدعوى من قبل 

 المشتري.

غ عن أي تغيير بلالمادة العاشرة سابقة الذكر هو الاطالما أن الالتزام المترتب على البائع بموجب اف 

الدعوى  ةبإقاميجري على الملكية، فإن تخلف البائع عن القيام بهذا الالتزام يعطي المشتري الحق 

نادا إلى استوذلك انطلاقا من أن العقد شريعة المتعاقدين، و لطلب تسجيل الوحدة العقارية باسمه،

 القوة الملزمة للعقد.

من قانون تمليك الطبقات  10أن عدم قيام البائع بالتزامه الذي تفرضه المادة وما يبنى على ما سبق  

تنفيذ الجبري، وذلك لتحقق شروط التنفيذ الجبري في ال يعطي المشتري الحق بطلبوالشقق طوعا، 

وألا يكون في التنفيذ العيني ارهاقا للمدين، وألا  هذه الحالة والمتمثلة بأن يكون التنفيذ العيني ممكنا،

  116لتنفيذ العيني ماسا بحرية المدين.يكون ا

هو التزام بالقيام بعمل، ولا يعتبر مثل هذا الالتزام من عن نقل الملكية التزام البائع بالتبليغ إن 

الالتزامات التي تعتبر فيها شخصية المدين محل اعتبار ليصار إلى التنفيذ بمقابل )التعويض(، لأن 

، ويمكن تنفيذ الالتزام عن طريق الالتزامشخصية المدين )البائع( ليست محل اعتبار في تنفيذ هذا 

                                                           
ان، محكمة النقض دون ان تعقد هيئة عامة يعني أن يصبح هناك قراران متناقضالخروج عن سابقة قانونية أقرتها   115

وفقا لما  وفي مثل هذه الحالة فإنه يصار إلى انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا لإزالة التناقض بين حكمين سابقين
نص على أنه )نعقد هيئة وتعديلاتها التي ت 2001من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة  25تقضي به المادة 

و المحكمة العليا برئاسة رئيسها أو القاضي الأقدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها بناءً على طلب رئيسها أ
ئ العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مباد .1:إحدى دوائرها في الحالات الآتية

طوي وضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تن.إذا كانت القضية المعر 2 .سابقة
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المدين  لشخصيةمن الالتزامات التي لا اعتبار فيها يعد هذا الالتزام بل   117،القضاء دون اذن المدين

)البائع(، ولا يتعلق بحريته الشخصية، ويجوز لذلك الطلب من المحكمة تنفيذ الالتزام عينا وجبرا 

الأمر الذي   من خلال الحكم بتسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري أمام دائرة تسجيل الأراضي،

مع ما جرى عليه التعامل بين الناس في مثل هذه البيوع، إذ درجت العادة على بيع الطبقات ينسجم 

 لمشتري خارج دائرة تسجيل الأراضي.والشقق بموجب عقود خارجية يتم تنظيمها بين البائع وا

ن اعتبار البيع الخارجي للطبقات والشقق صحيحا، في ظل اعتياد الناس على التعامل به من شأنه ا

ثر ايجابا على يؤهو ما تشجيع الناس على شراء الطبقات والشقق والمحلات بعقود خارجية، و

الاتفاق على البيع ي من خلال تنشيط السوق العقاري عن طريق اتاحة فرصة العقار الاستثمار

بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بحيث يؤدي ذلك إلى حفظ حقوق الطرفين من خلال تنظيم عقود بيع يترتب 

وذلك ا نقل ملكية الوحدة العقارية للمشتري وحفظ حقوق البائع بثمنها وتوضيح آليات التقسيط، عليه

قانون تمليك الطبقات والشقق لم يتبنى نظام تملك الشقق بالتقسيط، رغم أهمية هذا الموضوع  لأن 

بطريقة توازن بين مصلحة لجهة تنشيط حركة السوق العقاري، وتيسير الحصول على المساكن 

 118البائع والمشتري.

ومن الآثار المترتبة على اعتبار البيع الخارجي صحيحا، هو أن ملكية المبيع تنتقل بمجرد انعقاد 

بنقل الملكية  الالتزامالعقد، كما هو الحال ببيع المنقول، إذ تنتقل ملكية المبيع بحكم القانون ويعتبر 

ملوكا للمشتري أو المدين، فيصبح المبيع محكما دون الحاجة إلى أي اجراء يقوم به الدائن منفذا 

  119بمجرد ابرام العقد.

 120هو أن أي بيع لاحق لهذا البيع الخارجي يجعل من البيع اللاحق موقوفا ما سبقوما يبني على 

على إجازة المالك وهو المشتري الأول، ولو تم البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي، لأن البائع في 

باع ما لا يملك، ويعتبر فضوليا، ولا ينفذ بيعه إلا بإجازة المشتري الأول، إذ  المرة الثانية يكون قد
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 .35محمود دودين، مرجع سابق، ص   118
  23درع حماد، مرجع سابق، ص   119
أمين دواس وآخر، عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، للتعرف على حكم البيع الموقوف انظر   120

 45ص 



 

51 
 

أيضا المطالبة أي للمشتري الأول يعتبر هذا العقد موقوفا على اجازة المشتري الأول ويكون له 

 121من مجلة الأحكام العدلية. 377و  112و  111بفسخه وذلك عملا بالمواد 

ها كطبقات حكام إنما تتعلق بالطبقات والشقق التي تم فرزها وتسجيلوتجدر الإشارة إلى أن هذه الأ

لا ا متم تسجيلها بالسجل الخاص المعد للطبقات والشقق، وهو ووشقق لدى دائرة تسجيل الأراضي 

اضي اجراء الفرز منه، إذ لا تستطيع دائرة الأر والانتهاءيتأتى من حيث الواقع إلا بعد اكتمال البناء 

 بعد اكتماله، وتسجيل المساحات والوحدات العقارية وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالبناء إلا

يع الذي يتم بلي كالبلأن قانون تمليك الطبقات والشقق لم يتضمن تنظيما لبيع الطبقات والشقق المستق

 على الخارطة.

كر سابقا، لذلك وطالما أن قانون تمليك الطبقات والشقق لا يتم اعماله إلا بعد التسجيل والفرز كما ذ 

ن فإن البيوع التي تجري قبل الفرز والتسجيل تكون واقعة على الأرض ويشترط فيها تحقق رك

الطبقات  يكولا يمكن في هذا الصدد تطبيق قانون تملالتسجيل الذي يعتبر البيع باطلا دون تحققه، 

ون مقيد  والشقق على اعتبار أن المحل وهو الوحدة العقارية قابل  للوجود، لأن تطبيق هذا القان

 بوجودها وتسجيلها فعلا.

 الفرع الثالث: بيع الطبقات والشقق التي تمت بها أعمال التسوية بموجب وكالة دورية

لطبقات لوالشقق أن البيع الخارجي  طالما تبين من حكم المادة العاشرة من قانون تمليك الطبقات

بر الوكالة والشقق صحيحا، فإن ما ينطبق على البيع الخارجي ينطبق على الوكالة الدورية، بحيث تعت

لبائع إلى الدورية بحد ذاتها بيعا صحيحا ومرتبا ولآثاره، وتنتقل بموجب هذا البيع الملكية من ا

ة الدورية ي محلها طبقات وشقق ما ينطبق على الوكالالمشتري، ولا ينطبق على الوكالة الدورية الت

ن الملكية التي محلها أرض تمت فيها أعمال التسوية من حيث كونها وسيلة لنقل الملكية، ومن حيث أ

نعقاد الوكالة لا تنتقل إلا بالتسجيل أمام دائرة التسجيل، بل تنتقل ملكية الوحدة العقارية بمجرد ا

 ي وبمجرد انعقادها مالكا للوحدة العقارية محلها.الدورية بحيث يصبح المشتر

ولو تم تسجيل البيع الثاني ولمشتري الطبقات والشقق بموجب وكالة دورية الأفضلية على المشتري 

تنعدم  الثاني أمام دائرة تسجيل الأراضي، لأن البيع الثاني الذي جرى أمام دائرة تسجيل الأراضي 
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يعتبر موقوفا على اجازة المشتري الأول، على اعتبار أن و 122العقد،فيه ولاية البائع على محل 

البائع يكون قد باع ما لا يملك ويعتبر فضوليا، تماما كما هو الحال بالنسبة للخارجي الواردة في 

 الفرع السابق.

دورية من حيث الأ ثر، إلا أن انطباق أحكام البيع الخارجي على البيع بموجب وكالة  على الرغم من

ما يميز الوكالة الدورية عن البيع الخارجي هو أن المشتري بموجب وكالة دورية يستطيع تنفيذ البيع 

أمام دائرة تسجيل الأراضي دون الحاجة لحضور البائع، لأن البائع بالوكالة الدورية يكون قد وكل 

دورية في مأمن التسجيل أمام دائرة التسجيل، وبالتالي يكون المشتري بموجب وكالة  لإتمامغيره 

يكون  من امتناع البائع عن اتمام التسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي، لأن الوكيل الدوري عادة ما

من الثقاة بالنسبة للمشتري، ولأن البائع الموكل لا يستطيع عزل الوكيل، لتعلق حق الغير وهو 

اضي، بل إن عدم العزل المشتري في الوكالة، فتعلق حق الغير بالوكالة لا ينحصر فقط في الأر

 123يكون متى تعلق حق الغير بالوكالة وبأي حق يجوز فيه التوكيل.

بيع بالنسبة وما يبنى على ذلك كله أن في حالة تزاحم المشترين مهما تعددوا ومهما اختلفت طريقة ال

لأراضي الهم سواء المشتري بعقد خارجي أو المشتري بوكالة دورية أو المشتري أمام دائرة تسجيل 

كية من فإن الملكية تكون للمشتري الأول، فطالما أن البيع الخارجي صحيحا وتنتقل بموجبه المل

ي الأول كما فا على إجازة المشتروالبائع إلى المشتري، لذلك فإن اي بيع بعد البيع الأول يكون موق

 تم ذكره سابقا.
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 يـــانـــــل الثـــــالفص

ات التي لم تلعن بشأنها التسوية وأثرها على تشجيع البيوع الواردة على العقار

 .الاستثمار

الأراضي التي لم تتم بها أعمال التسوية هي أراضي لم تعلن بها التسوية أصلا، أو أنها استثنيت 

 .124منها، أو انه اعلنت فيها التسوية ولم تتم

ولا بد في هذا الصدد من التفريق بين الأراضي المسجلة، والأراضي التي تمت بها أعمال التسوية،  

التسوية، إذ لدى دوائر  أعمال تمت فيهافليست جميع الأراضي المسجلة في الطابو هي أراضي 

ل تسجيل الأراضي عدد من السجلات منها السجل العثماني والسجل الانجليزي والسجل العربي وسج

وإن الأحكام المتعلقة بالأراضي التي تمت بها أعمال التسوية  125التسجيل الجديد وسجل التسوية،

الأول إنما تتعلق فقط بالأراضي التي تمت بها أعمال التسوية، ولا تنسحب  الفصلالسابق ذكرها في 

 إلى غيرها من الأراضي المسجلة.

لة في سجل ها أعمال التسوية هو الأراضي المسجومفاد ذلك كله أن المقصود بالأراضي التي لم تتم ب

عليها  غير سجل التسوية أو الأراضي غير المسجلة نهائيا في دوائر تسجيل الأراضي وهي ما يطلق

 العامة )أراضي المالية(.

المبحث في  راضي التي لم تعلن بشأنها التسويةالأ علىمناقشة البيوع الواردة  الفصلوسيتم في هذا 

 الثاني. لمبحثاقات والشقق التي لم تعلن بشأنها التسوية في البيوع الواردة على الطبومناقشة ، الأول
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 المبحث الأول

البيوع الواردة على الأراضي التي لم تعلن بشأنها التسوية وأثرها على تشجيع 

 .الاستثمار

ذلك من خلال مناقشة البيوع الواردة على الأراضي التي لم تعلن بها التسوية، و المبحث سيتم في هذا

ن جهة سند بالنسبة للبائع والمشتري من جهة وبالنسبة للغير م بيان حجية البيع الجاري بموجب

 .الوكالة الدورية في الأراضي التي لم تعلن بها التسوية بيان حكموأخرى، 

اني والث البيع بموجب سند خارجي،: الأول يتضمن ثلاثة مطالبى وقد تم تقسيم هذا المبحث إل 

الثالث  المطلب، ويتضمن بموجب وكالة  دورية في الأراضي التي لم تعلن بها التسوية البيعيتضمن 

 وفقا لما يلي: القسمة الرضائية للأراضي التي لم تتم فيها أعمال التسوية

 المطلب الأول

 خارجيالبيع بموجب سند 

 1958نة لس 51من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم  3نظمت المادة 

عتبر البيوع ت أحكام البيوع الواردة على الأراضي التي لم تتم بها أعمال التسوية، إذ نصت على أنه "

في المناطق  الكائنةالعادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة 

عليا  مدة عشر لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفا  ف

طلب وسيتم في هذا الم"، .سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة

، الاول في الفرع أعمال التسويةتناول ركن الشكل في البيع الخارجي للعقارات التي لم تتم فيها 

رف، وذلك والمقصود بعدم نفاذ البيع في الفرع الثاني، ويتناول الفرع الثالث المقصود بمدة التص

 وفقا لما يلي:

 ركن الشكل في البيع الخارجي الفرع الأول: 

سجل  الأراضي التي لم تتم بها أعمال التسوية لا يصار إلى تسجيل المعاملات الواردة عليها في

وذلك لعدم وجود هذا السجل أصلا، لأن محل هذا السجل  126التسوية لدى دائرة تسجيل الأراضي،

ية، وبالتالي لا ينطبق عليها الشكلية المنصوص عليها في هو الأراضي التي تمت فيها أعمال التسو

 الأراضي.ل البيع لدى دائرة تسجيل من قانون تسوية الأراضي والمياه المتمثلة بتسجي 16المادة 
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 المنقولةغير ال من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأمو 3 المادة وتنطبق على هذه البيوع أحكام  

فإن  لمادة، وبالنظر إلى حكم هذه االتي عالجت البيوع على الأراضي التي لم تعلن بشأنها التسوية

لية، إذ اشترطت أيضا من العقود الشكالبيوع الواردة على العقارات التي لم تتم بها أعمال التسوية هي 

بيع هذه المادة لصحة البيع أن يجري تنظيمه بموجب سند، إذ لم تعتد بالتراضي فقط ليصبح ال

يوع الكتابة في الب اشترطتصحيحا، بل اشترطت أن يجري تنظيم البيع بموجب سند، بمعنى أنها 

 أعمال التسوية كشرط انعقاد. التي لم تتم بهاالواردة على الأراضي 

لان بط على عدم مراعاتها لا يعتبر منعقدا إلا بالكتابة، ويترتبالوارد على هذه الأراضي عقد البيع ف 

فكلمة سند ، ه المادة المذكورةتباعتبارها ركنا من أركان العقد وهو ركن الشكل الذي اشترطالبيع  

سند غير مكتوب أو سند شفوي، فالسند دائما مكتوبا، تعني دائما أن يكون العقد مكتوبا، فلا يوجد 

البائع  بإقرارولا يصح البيع ولو  127فإذا لم يكن العقد مكتوبا على شكل سند لا يكون العقد موجودا،

 ، ولا يجوز اثبات البيع بشهادة الشهود،أو بالنكول عن اليمين ،م المحكمة أنه باع الأرض للمشتريأما

 ابة شرط انعقاد وليست شرط اثبات.، باعتبار الكتلأن تخلف الكتابة يعني أن العقد لم ينعقد ابتداء  

فالبيع الذي يقع على أرض لم تتم بها أعمال التسوية إن لم يكن مكتوبا، يكون قد اختل ركن من 

الفلسطينية  وقد قضت محكمة النقض أركانه وهو ركن الشكل، ويكون العقد باطلا لا يولد أي أثر،

تطبيقا لذلك " لا ترتب البيوع الواردة على الأراضي التي لم تعلن بها التسوية أي أثر إلا إذا كان 

العقار خارج التسوية وأن يتم البيع بموجب سند وأن يتصرف المشتري في العقار تصرفا فعليا مدة 

 بد أن تتوافر الشروط عشر سنوات في الأرضي الأميرية وخمس عشرة سنة في الأراضي الملك، ولا

السابقة مجتمعة  لأن تخلف أحدها يجعل البيع باطلا، وإن بيع الأراضي التي لم تعلن بها التسوية لابد 

أن يتم بموجب سند مكتوب لأنه شرط انعقاد وركن في العقد لا وسيلة اثبات، وإن إقرار البائع أمام 

 128."ا لوجوب أن يكون البيع بسند مكتوبالمحكمة المختصة ببيعه الأرض لا يغير من الأمر شيئ

من القانون المعدل للأحكام هو الاتفاق،  3أن المقصود بالسند الواردة في المادة  129ويرى البعض

إذ لم يرد في القانون ما يشير إلى اشتراط الكتابة، ومن ثم يتعين اخضاعه للقواعد العامة في الإثبات 

عتبر أن التي تشترط الكتابة لما تجاوز مبلغا معينا، وقد تضمن هذا الرأي نقدا للرأي السابق الذي ا

المقصود بالسند هو الكتابة، وقد تضمن النقد أن هذا الرأي محل نظر، إذ لا يقوم على سند من نص 

                                                           
 .285المرجع السابق، ص   127
 1/11/2006الصادر بتاريخ  2005لسنة  239حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم   128
 149لدين سوار، مرجع سابق، ص محمد وحيد ا  129
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القانون الذي لم يشترط الكتابة، ولم يقم بوصم العقد بالبطلان، إذ جاء خاليا منها، إضافة إلى أن 

 الكتابة على فرض وجوبها تحُمل عند الشك على الإثبات لا على الانعقاد.

يقة صياغة ويبدو أن الرأي الأول الذي اعتبر الكتابة شرط انعقاد هو الأصوب، وذلك بالنظر إلى طر

هو أن  سابقة الذكر، إذ بالنظر إلى عبارة )الجارية بموجب سند( تدل على أن المقصود 3المادة 

المادة  در، لأن لفظة البيوع الوارد في صالاتفاقيجري البيع بسند، ولا يمكن تفسيرها على انها 

 ، والأصل أن المشرع لا يلغو.، لأن البيع اتفاقالاتفاقيستدل منها على 

ومن جهة أخرى فإن اعتبار المقصود بالسند هو الكتابة ينسجم مع الأصل في العقود الواردة على  

من قانون التصرف  2الأراضي من كون اعتبارها عقودا شكلية، إذ بالرجوع إلى أحكام المادة 

في  التصرف فقد حصرت إجراء جميع معاملات 1953لسنة  49رقم غير المنقولة  بالأموال

الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها 

سابقة الذكر لتعديل هذا الحكم من خلال السماح  3في دوائر تسجيل الأراضي، وقد جاءت المادة 

دوائر التسجيل لجميع الأراضي ما عدا الأراضي التي اعلنت بشأنها التسوية، ولكنها  بالبيع خارج

أبقت على الشكلية كأصل في البيوع الواردة على الأراضي بتغيير الشكل من التسجيل أمام دائرة 

 الأراضي إلى الكتابة كشرط انعقاد، وذلك من أجل توحيد الاحكام في جميع الأراضي التيتسجيل 

تتم فيها أعمال التسوية، سواء تلك التي يوجد لها سجلات لدى دائرة تسجيل الأراضي كالأراضي  لم

المسجلة بالسجل العربي أو العثماني أو الإنجليزي أو الأراضي التي لا يوجد لها سجل لدى دائرة 

 130تسجيل الأراضي والمسماة  بالأراضي المالية.

هو أن مصطلح السند درج استخدامه في  الاتفاقتابة وليس وما يدلل على أن المقصود بالسند هو الك

 131مجلة الأحكام العدلية وفي قانون التصرف بالأموال غير المنقولة بهذا المعنى.

                                                           
و أتجدر الإشارة إلى أن البيع الخارجي يعتبر صحيحا أيضا بالنسبة للأراضي التي تم تسجيلها تسجيلا جديدا   130

، 1964لسنة  6ما يسمى بالتسجيل المجدد استنادا لقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 
قانون تسوية الأراضي والمياه اشترطت التسجيل لدى دوائر تسجيل الأراضي في الأراضي من  16وذلك لأن المادة 

التي تمت فيها أعمال التسوية فقط، أما بقية الأراضي المسجلة في سجلات أخرى بما فيها سجل التسجيل الجديد 
 نقولة.من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير الم 3تبقى خاضعة لأحكام المادة 

من مجلة الأحكام العدلية على أن )أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم  292مثلا تنص المادة   131
من المجلة على أنه )إذا ادّعى  1589المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة( وتنص المادة 

ف المقر له على عدم كون المقر كاذباً. مثلًا إذا أعطى أحد سنداً لآخر أحد كونه كاذباً في إقراره الذي وقع فيحل
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البيع، وذلك من خلال ذكر ينفي الجهالة عن الأرض محل  اويفترض في السند أن يتضمن وصف

شهورة محدود الأرض الأربعة أو الثلاثة، ما لم تكن الأرض البلد أو القرية التي فيها الأرض و

كان المدعي  من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على أنه " ذا 1623وذلك وفقا لما أنبأت به المادة 

صحاب حدوده أبه عقارا فيلزم ذكر بلده وقريته أو محلته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة وأسماء 

مشهور أسماء آبائهم وأجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والإن كان لها أصحاب و

التحديد  ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار إذا كان مستغنيا عن

ي فتصح لشهرته وأيضا  إذا ادعى المدعي بقوله إن العقار المحررة حدوده في هذا السند وهو ملك

 ".دعواه

حدوده فإن البيع، مكانه ولم يتم تحديد العقار ووصفة بشكل ينفي عنه الجهالة من خلال ذكر  فإن 

 132والحالة هذه، يكون فاسدا، لأن الجهالة في المبيع تؤدي إلى فساد البيع.

 المقصود بعدم نفاذ البيعالفرع الثاني : 

العدلية، وذلك  الفرق بين البيع غير النافذ والبيع غير اللازم وفقا لمجلة الأحكام يتناول هذا الفرع

ذي لا يجوز لإزالة الخلط بينهما والتعرف على العقد الذي يجوز فسخه من أحد المتبايعين والعقد ال

اذ ة، ونفي التي لم تتم بها أعمال التسويفسخه من أي منهما، والتعرف أيضا على نفاذ بيع الأراض

د أم لا بالنسبة بيع الأراضي بالنسبة لكل من البائع والمشتري وفيما إذا كان يلزم مضي مدة لنفاذ العق

 وذلك وفقا لما يلي:لهما؟ 

                                                           

محرراً فيه أنه قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال وإن كنت أعطيت هذا السند لكنني ما أخذت المبلغ المذكور 
 (. منه فيحلف المقر له بعدم كون المقر كاذباً في إقراره هذا

لتصرف بالأموال غير المنقولة على أنه )يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية من قانون ا 3كما تنص المادة 
المنقولة بما فيها الملك والأوقاف  غير وسائر دوائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال

 (.قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى
 في الباب الثاني منه قسم الأدلة الكتابية إلى السندات الرسمية 2001ويضاف إلى ذلك أن قانون البينات لسنة 

منه  من هذا القانون هذا التقسيم، بما يستدل 8والسندات العرفية والسندات غير الموقع عليها، وقد تضمنت المادة 
 على أن القوانين درجت على استخدام لفظ السند للتدليل على الكتابة وليس للتدليل على الاتفاق.

 .45أمين دواس وآخر، عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص    132

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42676&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42676&Ed=1
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 : الفرق بين البيع غير النافذ والبيع غير اللازمالبند الأول

وهو ينقسم إلى  ق الغيرمن مجلة الأحكام العدلية هو بيع  لا يتعلق به ح 113البيع النافذ وفقا للمادة 

صت عليه المادة لازم وغير لازم، أما البيع الذي يتعلق به حق الغير فهو البيع غير النافذ وفقا لما ن

ن، ويكون من مجلة الأحكام العدلية، فالبيع غير النافذ تعلق به حق لشخص آخر غير المتبايعي 111

اجازة الدائن  مرهون، فإن هذا البيع يتوقف علىهذا البيع موقفا على إجازة هذا الغير، كبيع المال ال

خ هذا البيع، المرتهن، فإن اجازه نفذ البيع، وإن لم يجزه لا ينفذ، ويجوز له اقامة الدعوى لطلب فس

 لأن له حق متعلق بالمبيع.

وبالإضافة إلى أسباب توقف العقد أو عدم نفاذه المتمثلة بتصرف الفضولي أو تعلق حق الغير في 

 كمال هو الحال في  133فإن من ضمن أسباب توقف العقد أيضا أن ينص القانون على ذلك، المبيع،

من القانون المعدل للأموال  3إذ اعتبرت المادة  عقد بيع الأراضي التي لم تتم بها أعمال التسوية

، وعلقت نفاذه على تصرف المشتري بالأرض مدة خمس عشرة غير نافذ غير المنقولة هذا البيع

 الأراضي الملك وعشر سنوات في الأراضي الأميرية. سنة في

لبيع الموقوف وفقا من مجلة الأحكام العدلية يفيد الحكم في الحال، أما ا 374والبيع النافذ وفقا للمادة 

 .فإنه يفيد الحكم عند الإجازة 377ة لمادل

بيع الذي يكون ال فهولية من مجلة الأحكام العد 114وفقا لما أنبأت عنه المادة أما البيع غير اللازم 

ار الوصف فيه لأي من المتبايعين أحد الخيارات: كخيار الشرط وخيار الرؤية أو خيار العيب أو خي

له  وغيرها من الخيارات التي تجعل من العقد غير لازم يجوز معه فسخ العقد من جانب من كان

هو العقد العاري ر، أما العقد اللازم فويكون الحق بفسخ العقد لمن له الخيا الخيار بإرادته المنفردة،

لمادة عن الخيارات الذي لا يجوز لأي من المتعاقدين فسخه أو الرجوع عنه وفقا لما تقضي به ا

 من مجلة الأحكام العدلية. 375

منفردة انما يكون في البيع غير لازم،  بإرادةوما يبنى على ذلك أن حق فسخ العقد أو الرجوع عنه 

سام العقد الصيح، وهي مسألة تتعلق بالمتبايعين فقط، إذ يكون الخيار بالفسخ لأحدهما دون غيره من أق

  134أو لكليهما وفقا لطبيعة الخيار.

                                                           
 308، ص 2011ياسين الجبوري، مرجع سابق   133
 1998، 3أحكام البيع غير اللازم انظر سليم رستم باز، شرح المجلة، بيروت، دار العلم للجميع، ط للتعرف على  134

؛ .258، ص 2010؛ علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول، عمان، دار الثقافة، 133ص 
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وتجد الإشارة إلى أن اللزوم وعدم اللزوم لا تكون إلا في الحالة التي يكون فيها البيع نافذا، فلا 

، لأن البيع اللازم والبيع غير اللازم أو بيعا لازما يتصور أن يكون البيع غير النافذ بيعا غير لازم

 135.هما وصفان يلحقان البيع النافذ

وصاحب الحق بإجازة العقد أو رفضها هو الشخص الذي توقف عقد البيع بسبب تعلق حقه 

 136بالمبيع.

 تتم بها أعمال التسوية لم : نفاذ البيع في الأراضي التيالبند الثاني

نفاذ  1958لسنة  51القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم من  3علقت المادة 

البيع في الأراضي التي لم تعلن بها التسوية على مضي مدة عشر سنوات على تصرف المشتري 

من مجلة  113المادة  وبالنظر إلى  في الأراضي الأميرية، وخمسة عشر سنة في الأراضي الملك،

فإن معنى ذلك أن ملكية بيع  لا يتعلق به حق الغير ة التي عرفت البيع النافذ بأنه كام العدليالأح

                                                           

، ص 2018توزيع، الطبعة العاشرة، أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، عمان، دار الثقافة للنشر وال
155 

حكام من مجلة الأ 113و  111تجدر الإشارة إلى أن البيع غير النافذ هو بيع يتعلق به حق الغير وفقا للمادتين   135
لواقعة في ا 1006العدلية، وقد ذهبت مجلة الأحكام العدلية إلى هذا التوجه في المادتين المذكورتين، لكنها في المادة 

لبيع الثاني من الكتاب التاسع المتعلق بالحجر والإكراه والشفعة أعطت للإكراه حكما خاصا حيث اعتبرت أن االباب 
عتبر يالذي يقع بالإكراه غير معتبر وإن أجاز المكره البيع بعد زوال الإكراه يعتبر البيع، حيث نصت على أنه )لا 

ال ولا تأجيل الدين الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مالبيع الذي وقع بالإكراه ولا الشراء ولا الإيجار ولا 
وذلك لأن  ( ،.ولا إسقاط الشفعة ملجئاً كان الإكراه أو غير ملجئ ولكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر

ه موقوفا، ر من الحنفية الذي اعتبر معظم الفقه الإسلامي اعتبر عقد المكره عقدا فاسدا وليس عقدا موقوفا، باستثناء زف
مكره من مرشد الحيران على )عقد المكره ينعقد فاسدا لا باطلا، فيقبل الإجازة، فإن أجازه ال 297وقد نصت المادة 

بعد زوال الخوف صراحة أو دلالة ينقلب صحيحا.( وسواء أكان عقد المكره فاسدا أو موقوفا فهو ينقلب إلى عقد 
ضا، كره بعد زوال الإكراه، خاصة وأن العقد الفاسد إذا ما زال سبب فساده ينقلب إلى صحيح أيصحيح متى أجازه الم

ء ويبدو أن المجلة قد أعطت هذا الحكم لبيع المكره دون وصف بيع المكره ووضعه في مرتبة من مراتب العقد لإبقا
م النفاذ ذ الوارد في المجلة من حيث ربط عدالباب مفتوحا للاجتهاد في الأمر، لكن بالنظر إلى تعريف البيع غير الناف

غير، بحق الغير يجعل من القول أن بيع المكره فاسدا هو الأصوب، لأن بيع المكره يتعلق به كمتعاقد ولا يتعلق بال
 وذلك خروجا من التناقض الذي يحدثه وضع عقد المكره في مرتبة العقد الصحيح الموقوف أو غير النافذ.

 311مرجع سابق، ص  ياسين الجبوري،  136



 

60 
 

البيع المدة سابقة الأرض لا تنتقل للمشتري في مواجهة الغير إلا بعد أن يتصرف بالأرض محل 

 الذكر.

ي لم ضي التجعلت البيع الوارد على الأراأنها من القانون المعدل للأحكام  3المادة  منما يستدل و

حل البيع، تعلن بها التسوية غير نافذ إلا بعد مضي هذه المدة لقطع شبهة تعلق حق الغير بالأرض م

في الأراضي الأميرية و فاشترطت أن يتصرف المشتري بالأرض تصرفا فعليا مدة عشر سنوات 

شتري ، فإن تصرف المبمواجهة الغير ، ليصبح البيع نافذافي الأراضي الملك خمس عشرة سنةمدة 

يضمن  ولاوتنتقل ملكية الأرض للمشتري حكما، هذه المدة دون أن يظهر للأرض مستحق نفذ البيع، 

 ها تعرض الغير أو استحقاقه للأرض.البائع بعد

أما إذا ما ظهر أثناء هذه المدة شخص ادعى ملكيته للأرض وتعرض للمشتري سواء تعرضا ماديا  

بالنتيجة أن  يعني بما 137أو قانونيا فينهض عندها التزام البائع بضمان عدم التعرض والاستحقاق،

فعلا جاء لمصلحة الغير، الذي قد يكون مستحقا وأن كان بحكم القانون لكنه عدم نفاذ عقد البيع 

 .وليس لمصلحة البائع أو المشتري للأرض محل البيع

وقد اشترط المشرع تصرف المشتري بالأرض هذه المدة من أجل تحفيز من يدعي استحقاقه  

صة هذه المدة يعطي الفر، فتصرف المشتري بالأرض الاستحقاقللأرض محل البيع أن يدعي بهذا 

الأرض حال وجود ما يبرر هذا  باستحقاق والادعاءلأي شخص آخر للتحقق من طبيعة تصرفه 

 .الادعاء

 وأثره على تشجيع الاستثمار البيع: نفاذ البيع بالنسبة لطرفي البند الثالث

اعتبار شتري، وأثر يتناول هذا البند نفاذ البيع في الأراضي التي لم تتم فيها التسوية بين البائع والم 

 الاستثمار وذلك وفقا لما يلي:البيع غير نافذ بالنسبة لهما على تشجيع 

 نفاذ البيع بالنسبة لطرفي البيعاولا: 

، عقد البيع الوارد على الأراضي التي لم تعلن بها التسوية أي البائع والمشتري فيما يتعلق بطرفي

فإن البيع يعتبر نافذا بالنسبة لهما بمجرد انعقاده؛  وبالنظر إلى كون عدم النفاذ جاء بنص القانون، 
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ولا محل  ،لأن عدم النفاذ أنما شرع أصلا لمصلحة الغير ولم يشرع لمصلحة البائع والمشتري وذلك

إضافة إلى أن عدم نفاذ العقد بالنسبة للغير لا تمنح أي من ة مسألة عدم النفاذ بالنسبة لها، لمناقش

بيع وإنما نفاذ ال ن هذه المسألة لا تتعلق بعدمالبائع أو المشتري الحق بفسخ البيع أو الرجوع عنه، لأ

 تتعلق بعدم لزوم البيع.

يرى أنه إذا لم تمر هذه المدة فإن بإمكان البائع أن يتراجع عن البيع، لأن هذا  138إلا أن البعض 

البيع لا يصبح نافذا في حقه إلا بعد مرور المدة المذكورة، إذ كون البيع غير نافذ في حقه يبقى حقه 

هذه المدة، فإذا انتهت يصبح البيع نافذا ولا يمكنه التراجع عنه، بالتراجع عن البيع إلى أن تنتهي 

على أن هذا التراجع قبل انتهاء المدة يلزم البائع بالتعويض عن تراجعه هذا، لأنه أخل بالتزامه بنقل 

ملكية المبيع للمشتري، وهذا التراجع ربما يساوي قيمة العقار في وقت تراجعه، لذلك فمن مصلحته 

 ع.عدم التراج

أيضا بهذا الرأي الذي يعطي البائع الحق بالتراجع الفلسطينية الموقرة وقد أخذت محكمة النقض  

حكمت بأنه " يجوز  من القانون المعدل للأحكام إذ 3عن البيع قبل انتهاء المدة المذكورة في المادة 

شتري، بينما في البيع الخارجي العدول عن البيع في أي وقت إلى أن يمر الزمن على تصرف الم

  139"تعتبر الوكالة الدورية ملزمة وواجبة النفاذ ولا يجوز للبائع الرجوع عنها.

 سابق ذكرها؛ال أحكام نفاذ البيع االمحكمة الموقرة في هذا التوجه قد خالفو الرأي السابق ويبدو أن

فسخه، طالما  فطالما أن البائع ملزم بعدم التعرض والاستحقاق، فإنه يمتنع عليه العدول عن العقد أو

لبائع أو حق ا فإنأن هذا العقد بالنسبة له نافذا بمجرد انعقاده ، هذا من جانب، ومن جانب آخر، 

ما يكون البيع إن بفسخ أو بعبارة أخرى حق أي منهمامنفردة  بإرادةالمشتري في العدول عن العقد 

 نافذ. وليس في الحالة التي يكون فيها البيع غير ،في الحالة التي يكون فيها البيع غير لازم

فاذ بيع ن، وعدم بهلتعلق حقه  البيعللشخص الذي توقف  منحتكما أن عدم اجازة البيع غير النافذ  

لبائع به اقف العقد لتعلق حق الأراضي التي لم تتم بها التسوية لم يشرع لمصلحة البائع، ولم يتو

 قبله. للقول بجواز التراجع عن البيع من

كما أن القول بأن التراجع، في فرض صحته أصلا، يلزم البائع بالتعويض يتعارض مع طبيعة العقد  

غير النافذ، لأن خيار الشخص الذي تعلق حقه بالمبيع بإجازة العقد أو عدم اجازته لا يتصور أن 
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من خلال عقد البيع دون موافقته،  ابتداءهو الذي تم الاعتداء على حقه  لأنهعويض، يترتب عليه الت

 واز الشرعي.لجولأن عدم اجازة البيع بالنسبة له تعتبر من قبيل ا

من مجلة الأحكام  377اضافة إلى أن العقد غير النافذ لا يفيد الحكم إلا بعد الإجازة عملا بالمادة  

العدلية، لذلك فإنه من غير المتصور أن يترتب التعويض على عقد لا يفيد حكما وممن شرع عدم 

الإجازة  ويض ضد صاحبذ لمصلحته أصلا، فلا يحق للمتضرر أن يقيم الدعوى للمطالبة بالتعالنفا

 140الرافض.

وم، من حيث عدم النفاذ وعدم اللز بين خلطاقد المحكمة الموقرة و السابق الرأي مما سبق يتبين أن 

 بة عدم لزوممن القانون المعدل للأحكام بمثا 3عدم نفاذ البيع المنصوص عليه في المادة  اعتبارهما

 ، رغم الفارق بينهما.للبيع

ير غمما سبق ذكره بخصوص الخلط بين العقد غير النافذ والعقد  الانتقاصومن جانب آخر ودون 

الة دورية ، إلا إن المحكمة جانبت الصواب أيضا عندما فرقت بين البيع الخارجي والبيع بوكاللازم

ود في الأراضي لم تعلن فيها التسوية، وأعطت كل منهما حكما مختلفا عن الآخر، رغم عدم وج

ا سيتم ، كمبالنسبة للأراضي التي لم تتم فيها أعمال التسوية لأثرفارق جوهري بينهما من حيث ا

 بيانه.

 ثانيا: أثر اعتبار البيع غير نافذ بالنسبة لطرفيه على تشجيع الاستثمار

لرجوع ان جواز مناالمتضوالرأي السابق إن الحكم الذي قررته المحكمة الموقرة في حكمها السابق 

للأحكام  من القانون المعدل 3المدة المنصوص عليها في المادة عن البيع من قبل البائع قبل مضي 

قد دون ارادته إلى عدم استقرار المركز القانوني للمشتري وبقائه مهددا بفسخ الع اأن يؤدي مامن شأنه

شجيع تليوم الأخير من هذه المدة، وهو ما يتعارض مع أهداف قانون البائع وحده حتى ا وبإرادة

 .الاستثماربخلق بيئة تشجع على  المتمثلة الاستثمار

فهذا الحكم يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن استغلال الأراضي التي لم تتم بها أعمال التسوية في  

العقاري  الاستثمارية، وتعريض مشاريعهم للخطر، إضافة إلى آثاره السلبية على الاستثمارالمشاريع 

اشكاليات تساهم في خلق بيئة طاردة للمشاريع بالنظر إلى ما يتولد عن هذا الحكم من منازعات و
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أراضي لم تتم بها أعمال  ية، خاصة وأن مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية تعتبرالاستثمار

  141التسوية.

بة إلى نسكما أن ثمن الأراضي بعد مضي مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة يرتفع، في الغالب، 

مستثمرين ي تفترض أن الالاستثماراضافة إلى أن طبيعة العمل  يع،كبيرة مقارنة مع ثمنها وقت الب

ق الخسارة وهو ما يعني تحق خلال هذه المدة يكونون قد أحدثوا بنايات وانشاءات على هذه الأراضي،

زعات على ، وخلق مناالتراجع عن البيعبالنسبة للمستثمرين بالنظر إلى القيمة الفعلية للأرض يوم 

 حداثها على هذه الأراضي بعد تراجع البائع عن البيع.الإنشاءات التي تم ا

 المقصود بمدة التصرفالفرع الثالث : 

لتصرف من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة فإن مدة ا 3وفقا للمادة 

ن أسباب ذلك أ لنفاذ العقد وليس مدة تقادم مكسب؛المنصوص عليها في هذه المادة إنما تعتبر مدة 

يع في الأراضي سابقة الذكر عالجت عقد الب 3كسب الملكية متعددة : منها العقد والحيازة، وإن المادة 

ومختلف  التي لم تتم بها أعمال التسوية دون أن تتطرق إلى الحيازة )التقادم المكسب( كسبب آخر

 من أسباب كسب الملكية.

ي التصرف الباحثة فمن قانون الأراضي العثماني  20مادة وفي هذا الصدد فإنه يجب التفريق بين ال 

لمعدل من القانون ا 3مدة مرور الزمن كسبب  يصلح لدفع الدعوى لا لرفع الدعوى، وبين المادة 

أوقفت نفاذه على للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة التي اعتبرت البيع سببا من أسباب الملكية و

 ادة.وارد في هذه الم مدة التصرف وفقا لما هو

من أن الحالتين لا تصلحان لإقامة الدعوى بل لدفع  142البعض يراهيتعارض مع ما التفريق وهذا  

 الدعوى.

لا يمكن مساواة الحيازة المجردة كسبب من أسباب كسب الملكية بالتصرف المقترن بسبب شرعي ف 

ويكون للمشتري في هذه  ،هو العقدوصحيح وهو البيع، ففي الحالة الثانية فإن سبب كسب الملكية 

الحالة الحق بإقامة الدعوى والدفاع عن حقه بالتصرف بالأرض في مواجهة أي شخص يعارضه 
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ولا يتم معاملته معاملة الحائز الذي يمتنع عليه اقامة الدعوى، وانما يكون له دفع الدعوى  بذلك،

 مة عليه بالحيازة مدة مرور الزمن.المقا

ق بين الحالتين هو ما توصلت له محكمة استئناف رام الله حيث قضت "الأصل أن وما يؤيد التفري 

مرور الزمن يصلح سببا لدفع الدعوى ولا يصلح سببا لكسب الملكية، ويعد استثناء من هذا الأصل 

تمكين المشتري بموجب سند خارجي من الاستناد إلى التصرف مدة مرور الزمن كسبب مكسب 

من القانون  3قارات التي لم تعلن بها التسوية إذا كان البيع وفقا لأحكام المادة لملكية العقار في الع

، وقد أخطأت لذلك محكمة الدرجة الأولى في ردها دعوى 1958لسنة  51المعدل للأحكام رقم 

 143المشتري معللة حكمها بأن مرور الزمن يصلح لدفع الدعوى لا لكسب الملكية."

ن م 3الموقرة من أن البيع وفقا للمادة  الاستئنافوعلى الرغم من صحة ما توصلت له محكمة 

ما توصلت له  الدعوى، إلا أن لإقامةقة بالأموال غير المنقولة يصلح القانون المعدل للأحكام المتعل

 روجاخ إنما يعد سبب كسبب الملكية هو التصرف مدة مرور الزمن وليس عقد البيع المحكمة من أن 

لتي تتم ا يعن صريح حكم المادة الثالثة سابقة الذكر المنظمة لأحكام البيوع الواقعة على الأراض

قيقته بيعا حبها أعمال التسوية، لأن سبب الملكية في هذه الحالة هو البيع )العقد( الذي يعتبر في 

وهي خمس الزمن صحيحا توقف نفاذه بحكم القانون على تصرف المشتري بالأرض مدة معينة من 

 .عشرة سنة في الأراضي الملك وعشر سنوات في الأراضي الأميرية

من القانون المعدل للأحكام من  3بعدم قدرة المشتري للأرض وفقا للمادة  144إن الأخذ بالرأي القائل

اقامة الدعوى يعني هدر حقه بالتقاضي باعتباره الوسيلة الدستورية المتاحة للدفاع عن المصالح 

ضاعة حق استثمارية جاذبة، لأن من شأن الأخذ به هو اوالحقوق، وهذا الرأي أيضا لا يؤسس لبيئة 

، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى المستثمرينمن يد  -ضامن للحقوق الأخرىق كح –التقاضي 

في الأراضي التي لم تعلن بها التسوية رغم أنها تشكل نسبة كبيرة من  الاستثمارعزوفهم عن 

، لأن مثل هذا الرأي يبعث الشعور لديهم بعدم قدرتهم على المحافظة على الفلسطينيةالأراضي 

من رأس  اهام اعليها أو التعرض لها، خاصة وأن الأرض تشكل جزء عتداءالاتم أموالهم في حال 

 ي.الاستثمارالمال 
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 الثاني بالمطل

 بها التسوية تتمفي الأراضي التي لم  دوريةبموجب وكالة   البيع

تم تنظيمها جرت العادة أن يتم بيع العقارات التي لم تتم بها أعمال التسوية بموجب وكالة دورية ي

بيع  لدى الكاتب العدل أو لدى السفارات والقناصل، فكما يجري بيع هذه الأراضي بموجب سندات

ذلك سيتناول بوكالة دورية، ل بيعهاخارجية أو ما يطلق عليها حجج البيع، جري التعامل أيضا أن يتم 

لأول، افيها التسوية بموجب وكالة دورية في المطلب  تتمهذا المطلب حكم بيع الأراضي التي لم 

 وكذلك مدة تصرف المشتري بموجب وكالة دورية في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: حكم البيع بموجب وكالة دورية

ق من خلالها بها أعمال التسوية يتحق تتملم التي  البيوع التي تتم بموجب وكالة دورية في الأراضي 

ب سند، إذ من القانون المعدل للأحكام وهو أن تجري هذه البيوع بموج 3الشكل الذي تطلبته المادة 

بيع قد العمن أركان  باعتباره ركناأن الوكالة الدورية في مثل هذه البيوع يتحقق معها ركن الشكل 

 يترتب على تخلفه بطلان البيع.

تعلن بها التسوية هو بيع شكلي، وأن المقصود  لم ن من السابق أن عقد بيع العقارات التيطالما تبيف 

متحققة من خلال البيع بموجب  الكتابة بالسند هو الكتابة كركن انعقاد وليس كشرط اثبات، لذلك تعتبر

تابة تعني وكالة دورية، ويكون ركن الشكل متحققا فيها، لانطباق مفهوم السند عليها، لأن كلمة الك

 لكن دون تحديد لشكل الكتابة او اشتراط قالب أو وصف خاص لها. 145أن يكون العقد مكتوبا،

 فويشترط في الوكالة الدورية ما يشترط في السند الخارجي أو ما تسمى حجة البيع من أوصا

ع فاسدا وصفا ينفي عنها الجهالة الفاحشة، وإلا أصبح البي الأرضخاصة فيما يتعلق بوصف  وأركان

  كما تم ذكره سابقا.

وما يبنى على ذلك أنه لا أفضلية للوكالة الدورية على عقود البيع التي يتم تنظيمها بين البائع 

إذ لكليهما ذات الأحكام من حيث الآثار المترتبة والمشتري بموجب حجة بيع بينهما أو لدى محام، 

أن الوكالة الدورية تعتبر رسمية بالنسبة للتاريخ والتوقيع هو والفارق الوحيد بينهما ى البيع، عل

عملا وذلك بسبب تنظيمها من موظف مختص بتنظيمها هو الكاتب العدل وذلك  ؛عليها ينالوارد
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ي ينظمها من السندات التالتاسعة من قانون البينات، على اعتبار أن الوكالة الدورية المادة  بأحكام

 146أصحابها ويصدقها الكاتب العدل فتكون لذلك رسمية بالنسبة للتوقيع والتاريخ الواردين عليها فقط.

 مدة تصرف المشتري بوكالة دورية الفرع الثاني: 

ا من حيث طالما أن للوكالة الدورية ذات الأحكام التي للبيع الخارجي أو الحجة، ولا فارق بينهم

أعمال التسوية  ن البيع بموجب الوكالة الدورية لأرض لم تتم بهافإ الآثار المترتبة على البيع، لذلك 

ة وخمس عشر إنما يلزم لنفاذه تصرف المشتري في الأرض مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية

 .حجةند أو ، مثلها مثل البيع بموجب أي سالملك سنة في الأراضي

ف أو شرعت أصلا للأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية، وذلك من أجل أهداالوكالة الدورية و

اجبة وفإنها تكون  تمت بها أعمال التسوية  أرض غايات تم ذكرها سابقا، وهي طالما كان محلها

دة الوكالة أن م اعتبارعلى  ،عشر سنة من تاريخ تنظيمها، وإلا سقط الحق بتنفيذها ل خمسالنفاذ خلا

 لتقادم.الدورية هي مدة سقوط ولا تخضع للوقف أو ا

فإن  أعمال التسوية، وطالما أن حكمها حكم السند الخارجي بشأنهاعلن أما في الأراضي التي لم ت 

عقد في مواجهة يترتب عليه نفاذ ال المشتري انماتصرف لأن مضي هذه المدة مع  ؛الأمر مختلف

 من القانون المعدل للأحكام من أجل نفاذ البيع،  3لتحقق شرط التصرف الوارد في المادة  ،الكافة

ولا يصار في هذه الحالة إلى القول أن مدة الوكالة الدورية قد انتهت وأنه سقط حق المشتري فيها 

ن هذه المدة لا تنطبق على الأراضي التي لم تعلن بشأنها التسوية، بتنفيذ الوكالة الدورية، وذلك لأ

في هذا النوع من الأراضي لا محل لتنفيذ الوكالة الدورية في الأراضي غير المسجلة، بل  لأنهوكذلك 

لا يصار إلى بحث مسألة تنفيذ الوكالة الدورية، ولا ينظر إليها إلا باعتبارها قد حققت شرط الكتابة 

لا يصار إلى إعمالها إلا في الأراضي التي قاد، بعيدا عن مدة تنفيذ الوكالة الدورية التي كشرط انع

وقد قضت محكمة استئناف رام الله تطبيقا لذلك " إذا كانت الوكالة  147تمت فيها أعمال التسوية،

ذا ما لم الدورية منظمة لغايات البيع بقصد الإعاشة فإنها لا تعدو أن تكون بيع خارجي لا يعتبر ناف

                                                           
على أنه )السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون  2001لسنة  4من قانون البينات رقم  9تنص المادة   146

العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها 
 ي حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسميةأصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن ف

 (.من حيث التاريخ والتوقيع فقط
 .326نائل المساعدة، مرجع سابق، ص   147
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يقترن بتصرف المشتري تصرفا  فعليا  بالعقار مدة خمس عشر سنة في الأراضي الملك وعشر 

 148."سنوات في الأراضي الأميرية

نهما مأن حكم الوكالة الدورية هو ذاته حكم البيع الخارجي متى كان محل أي  في ذلكخلاصة الو

لزم تصرف يأرض لم تعلن بشأنها أعمال التسوية، إذ بكليهما يتحقق ركن الشكل في البيع، وبكليهما 

المشتري مدة خمس عشرة سنة في الأراضي الملك وعشر سنوات في الأراضي الأميرية ليصبح 

للأحكام فهي  من القانون المعدل 11مدة سقوط الوكالة الدورية الواردة في المادة  البيع نافذا، أما

 تتعلق بالوكالات الدورية التي يكون محلها أرض تمت فيها أعمال التسوية فقط.

 الثالث المطلب

 بها التسوية تتمالقسمة الرضائية للأراضي التي لم 

ي بينهم الشيوع من أجل ازالة حالة الشيوع التالقسمة الرضائية هي اتفاق بين مالكي الأرض على 

من مجلة الأحكام  1114رض، وقد عرفت المادة وتخصيص كل شريك منهم بحصة مفرزة من الأ

ا مالعدلية القسمة بأنها " تعيين الحصة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس 

 كالذراع والوزن والكيل"

عتبر صحيحة تتم فيها أعمال التسوية ت لم بين الشركاء في الأرض التيالقسمة الرضائية التي تتم و 

لاله خومرتبة لآثارها بمجرد انعقادها، شريطة أن تتم هذه القسمة بموجب سند مكتوب يتحقق من 

 ال غير المنقولة.مومن القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأ 3الشكلية القانونية التي تطلبتها المادة 

أن كل شريك يملك بكل ذرة من ذرات من الملك فإن القسمة الرضائية التي تتم بهذه الصورة طالما ف 

من مجلة  122بيعا من الشركاء بعضهم لبعض ينطبق عليها بيع المقايضة الوارد في المادة  تعتبر

  149الأحكام العدلية الذي هو بيع العين بالعين والمال بالمال دون نقد.

ي منهم الرجوع وتعتبر هذه القسمة نافذة بمجرد انعقادها، باعتبارها بيع تم بين الشركاء، ولا يجوز لأ

 ذكُر سابقا. بمجرد انعقاده، كما أطرافهعلى هذه الأراضي يعتبر نافذا بين الوارد عنها، لأن البيع 

قادها، ولا يجوز لأي من وطالما أن القسمة الرضائية التي تتم بين الشركاء تعتبر نافذة بمجرد انع

الشركاء الرجوع عنها، لذلك فإن كل شريك من الشركاء يكون قد استقل عن باقي الشركاء بأرض 

مفرزة يستطيع التصرف فيها بعيدا عن الإشكاليات التي تحدثها حالة الشيوع وما ينتج عنها من 

                                                           
 22/5/2000الصادر بتاريخ  1998لسنة  578حكم محكمة استئناف رام الله حقوق رقم   148
 26أمين دواس وآخر، عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، ص   149
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اته أو من خلال بيعها ل الشريك ذهذه الأراضي سواء من قب استثمارن و ما يسهل منزاعات، وه

، وتؤدي إلى للاستثمارالمفرزة توفر مناخا أكثر ملائمة أن الحصص  اعتبارللمستثمرين، على 

بعيدا عن الإشكاليات التي تسببها حالة الشيوع  150تحرير العقار وتسهيل تداوله لغايات الاستثمار،

 وما يترتب عليها من آثار قانونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2007، عزالدين الماحي ،  3محمد مومن، " معيقات الاستثمار في أراضي الجموع" ، مجلة محاكمة، عدد   150

 50(، ص 61-37الصفحات )
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 الثانيالمبحث 

والشقق التي لم تعلن بشأنها التسوية وأثرها على  الطبقاتالبيوع الواردة على 

 .الاستثمارتشجيع 

 ينحصر في الأراضي 1996لسنة  1تطبيق أحكام قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم 

كما  قوشقالتي دخلت أعمال التسوية التي تم تسجيلها وفرزها لدى دائرة تسجيل الأراضي كطبقات 

البنايات ي ف وأأعمال التسوية  بها تتمفي الأراضي التي لم  واقعا ، وهو مالا يتأتىتم ذكره سابقا

أعمال  ورغم ذلك يجري بناء الطبقات والشقق على الأراضي التي لم تلعن بشأنهاالمقامة عليها، 

أو  بشقة أو طابقالتسوية، ويجري بيع الطبقات والشقق لعدد من الأشخاص يختص كل واحد منهم 

شقق التي أية وحدة عقارية، وسيتم في هذا المبحث التعرف على حكم البيع الوارد على الطبقات وال

لمطلب لم تتم فيها أعمال التسوية في المطلب الأول، وبيع الإستصناع في الطبقات والشقق في ا

 الثاني وذلك وفقا لما يلي:

 المطلب الأول

 الطبقات والشقق التي لم تتم بها أعمال التسويةحكم البيع الوارد على 

تسوية يجري بيع الطبقات والشقق أو الوحدات العقارية المقامة على أرض لم تعلن بها أعمال ال

لبيع ابموحب سندات بيع خارجة أو بموجب وكالات دورية، لذلك سيتم في هذا المطلب مناقشة حكم 

 بيع بموجب وكالة دورية في الفرع الثاني.بموجب سند خارجي في الفرع الاول، وحكم ال

 الفرع الأول: البيع بموجب سند 

 فيها أعمالللطبقات والشقق الواقعة على أرض لم تعلن الذي يجري بموجب سند خارجي البيع 

 بما ءالبنا االأرض الواقع عليهحصة شائعة من  محلين هما: أولا،في حقيقته على التسوية ينصب 

عقارية بما البناء المتمثل بالوحدة الشقة والأجزاء والمشتركة من الأرض، والثاني، يعادل نسبة ال

ى البيع ينطبق عل، ومكونة لها ولأجزاء المشتركة بمقدار نصيبه منهادوات حجارة وا تتكون منه من

 عتبر هذايالواقع على الأرض ما ينطبق على بيع الأراضي التي لم تعلن بشأنها أعمال التسوية، إذ 

فة إذا مر على البيع نافذا بحق طرفيه )البائع والمشتري( بمجرد انعقاده، ويعتبر نافذا بمواجهة الكا

تصرف مشتري الوحدة العقارية مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمسة عشر سنة في 

موال غير الأالمتعلقة ب من القانون المعدل للأحكام 3وفقا لما تقتضيه المادة  ، وذلكالأراضي الملك

 المنقولة.
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، لبناءاويعتبر مشتري الوحدة العقارية في هذه الحالة أنه مشتر لحصص من الأرض المقام عليها  

ة للوحدة للأحجار والأدوات المكون للبناء أو الوحدة العقارية من حيث ملكيته أضافة إلى ملكيته

 .وتوابعها بمقدار حصته فيهاالعقارية 

من القانون المعدل  3وفيما يتعلق بالبناء أو الوحدة العقارية فإن هذا البيع لا تنطبق عليه أحكام المادة 

في  للأحكام من حيث اشتراط التصرف المدة المنصوص عليها في هذه المادة لغايات نفاذ البيع

رية المقامة حدة العقامواجهة الكافة، لأن هذه المدة تنحصر فقط بالأرض دون البناء، فالبناء أو الو

 نافذا دون الحاجة إلى التصرف. بيعهاعلى أرض لم تتم فيها أعمال التسوية يعتبر 

لا إحيث الواقع فإن هذا التصرف لا يتحقق من أن التصرف مطلوب لنفاذ بيع الأرض  لكن طالما 

 العقارية المقامة على هذا البناء ذاتها.من خلال التصرف بالوحدة 

ف ذا البيع أن يتم وصف المحلين وصفا نافيا للجهالة الفاحشة، إذ يشترط وصويشترط لصحة ه

لى الأرض عة للبيع الواقع الأرض المقام عليها البناء بما يميزها عن غيرها كما هو الحال بالنسب

 منفردة.

لأن عدم وصفها وصفا  151وصف الوحدة العقارية وصفا دقيقا يزيل الجهالة عنها،يشترط كذلك و 

وصف  مزيلا للجهالة الفاحشة يترتب عليه فساد البيع، لذلك فإنه يجب اضافة إلى وصف الأرض

وغيرها من الأوصاف  الذي تقع فيه والاتجاهمساحتها والطابق الذي تقع فيه الوحدة العقارية ببيان 

 التي تميزها عن غيرها من الوحدات العقارية.

في الطبقات والشقق أرض لم تتم بها أعمال التسوية، لذلك فإن هذا البيع يعتبر وطالما أن محل البيع 

من العقود الشكلية التي لا تنعقد الا بالكتابة، باعتبارها ركن من أركان البيع يترتب على تخلفها 

 من القانون المعدل للأحكام. 3عملا بالمادة  152بطلان البيع

ولا يصار  ولو وقع البيع على محلين، هذه الحالة يعتبر باطلا، وإذا لم تتم الكتابة فإن البيع كله في

وذلك لأن ما جرت عليه العادة ألا  153قع على محلين،اإلى تجزأة البطلان على اعتبار أن المبيع و

                                                           

 ص، 2016ري، بيروت، مكتبة السنهو الالتزام،  مصادر، الأولدرع حماد، النظرية العامة للالتزامات، القسم   151
155 
 146، ص  2020يوسف عبيدات، الحقوق العينية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد،   152

 35انظر أمين دواس وآخر، ، عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص   153
واقعا على محلين، أحدهما صحيحا وقد جاء )ويثور التساؤل هنا عن حكم العقد في الحالة التي يكون فيها البيع 

والآخر لا تتوافر فيه شروط المحل )تجزأة البطلان(، فهل يكون البيع كله باطلا؟ لم تجب المجلة على هذا التساؤل، 
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حديد وتجزأة البطلان لا يصار إلى إعمالها إلا إذا تم ت يد ثمن مستقل لكل محل من المحلين،يتم تحد

 مبيع على حدا.ثمن مستقل لكل 

وبطلان البيع  كما أنه وبالنظر إلى طبيعة هذا البيع فلا يمكن القول بصحة البيع الوارد على البناء 

الأرض في ب الانتفاعيستحيل  لأنهالواقع على الأرض، لعدم إمكانية الفصل بينهما من حيث الواقع، 

 هذه الحالة دون البناء.

 ريةالفرع الثاني : البيع بموجب وكالة دو

د خارجي بالطبقات والشقق ما ينطبق على البيع بموجب سنيتعلق ى الوكالة الدورية فيما علينطبق 

لدورية تعتبر من أحكام، وكلاهما لهما نفس الأحكام والآثار، والفرق الوحيد بينهما هو أن الوكالة ا

لفرع ما قيل في ا، لذلك فإن بسبب تنظيمها لدى الكاتب العدل رسمية من حيث التاريخ والتوقيع

 السابق بشأن البيع بسند خارجي يقال بشأنها، منعا للتكرار.

من القانون  3يتحقق فيها ركن الشكل الذي اشترطه المادة  إنما والوكالة الدورية باعتبارها سندا

المعدل للأحكام، وهذه الشكلية أينما اشترطها القانون لا تعد بديلا عن التراضي، فالعقد الشكلي لا 

 154نعقد لمجرد استيفاء متطلبات الشكل الذي فرضه القانون، بل لا بد من توفر أركان العقد الأخرى.ي

من القانون للأحكام من حيث اشتراط تنفيذ الوكالة  11ولا تنطبق على الوكالة الدورية أحكام المادة 

فيها أعمال الدورية خلال مدة خمس عشرة سنة، لأن هذا الحكم ينحصر فقط بالأراضي التي تمت 

التسوية، أما فيما يتعلق بالأراضي التي لم تتم فيها التسوية فإن مضي هذه المدة مع التصرف تجعل 

 من البيع نافذا في مواجهة الكافة

                                                           

إلا أن أبو حنيفة النعمان يرى أن البيع كله يكون باطلا، أما صاحبيه فيريا أنه إذا تم تعيين ثمن لكل واحد من المبيعين 
يع صحيحا بالنسبة للمحل الصحيح وباطلا بالنسبة للمحل الذي لم تتوفر شروطه، ونرى أن رأي الصاحبين كان الب

هو الأصوب، لأنه متى حدد لكل مبيع ثمن مستقل عن الآخر كان العقد بمثابة عقدين فيبطل الباطل منهما، ويبقى 
 الصحيح قائما، تأسيسا على قاعدة " ما لا يدرك جله لا يترك كله"(

 51درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق ص   154
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 المطلب الثاني

 في الشقق الإستصناع

نشاء، ببيع الطبقات والشقق قبل انشائها أو ما يسمى ببيع العقار تحت الإ 155تأخذ بعض الأنظمة

تكييفها، وقد أحدث هذا البيع ويثير هذا البيع العديد من الإشكاليات والصعوبات من حيث تسجيلها أو 

قد آخر كعقد عقد بيع وع متضمنا  مركبا عقدا بسيطا أم  خلافا في تكييف هذا العقد فيما إذا كان عقدا

 156المقاولة أو الوكالة.

لم تعلن فيها التسوية يقع على محلين كما تم ذكره  طالما أن عقد بيع الشقة الواقعة في أرضلكن  

وفقا لما أن تكون قد أقيمت واقعا، أن يتم بيع الشقق على الخارطة قبل  ه قد جرىولأن 157سابقا،

، بحيث ينصب العقد على الأرض وعلى بناء الشقة أو الوحدة السكنية، الناس جرى عليه التعامل بين

 الشقة، ولأن بيع وجودا وقت التعاقد، كأصل عاممالمحل  لصحة البيع أن يكون وحيث أنه يشترط

يتعارض مع الأصل الذي اشترطته المجلة في المحل من ضرورة الحالة  هذه قبل وجودها في مثل

خروجا  والإستصناع 158حكام العدلية اجازت البيع في حالتي السلمولأن مجلة الأ وجوده عند البيع،

ومدى لذلك سيتم في هذا المطلب تناول بيع الإستصناع وجوب وجود المحل، عن الأصل القاضي ب

( وذلك في أو بيع العقار تحت الإنشاء على بيع الشقق قبل وجودها )البيع على الخارطةانطباقه 

ق، فرعين: يتضمن الأول ماهية الإستصناع ويتضمن الثاني حكم الإستصناع في الطبقات والشق

 وذلك وفقا لما يلي:

                                                           

 لسنة 5المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25قانون ملكية الطوابق والشقق الاردني رقم   155                     
1990 

ية الإسلامانظر محمد عوض زبيد، انتقال ملكية العقارات في القانون الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم   156
 91، ص 2016العالمية، الأردن، 

 يجب التفريق بين العقد المركب والعقد الواقع على محلين، فالأول يتضمن عقدين مختلفين كعقد البيع وعقد  157
حلين مالمقاولة ويتم تطبيق الأحكام المتعلقة بكل عقد على التزامات الطرفين، أما الثاني فهو عقد واحد انصب على 

 الذي يكون محله شيئين.كعقد البيع 
دني العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون الم للتعرف على بيع السلم وأحكامه انظر: محمد يوسف الزعبي،  158

 477مرجع سابق، ص  الأردني،
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 الاستصناعالفرع الأول : ماهية 

الأصل في البيوع توافر جميع أركان العقد: وهي التراضي والمحل والسبب والشكل الذي يتطلبه 

إلا وفيما يتعلق بالمحل فيذهب غالبية الفقهاء المسلمين إلى اعتبار بيع المعدوم باطلا،  159القانون،

 .الاستثناءعلى سبيل 

ن منع بيع المعدوم معلل، ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم )لا تبع ما أ ويرى بعض الفقهاء 

بسبب عدم القدرة على التسليم، فإذا انتفت ليست العلة في العدم، وانما في الغرر  160ليس عندك(

أو الذي لا يعلم  العلة لم يوجد الحكم، ويصد بالغرر هنا عدم القدرة على تسليم الشيء المعقود عليه

  161هل سيحصل أم لا.

 للمجلة ترط وفقابقابلية المحل للوجود ليكون البيع صحيحا، إذ يش فلم تأخذ مجلة الأحكام العدليةأما  

ن أن يكون المحل موجودا، كأصل عام، وإلا أصبح البيع باطلا لتخلف ركن من أركانه وهو رك

 .ستحساناا خروجا عن هذه القاعدةمجلة الأحكام العدلية ببيع السلم والإستصناع أخذت المحل، وقد 

وإن كان غير جائز قياسا؛ لأنه بيع  الاستصناععلي حيدر) إن شارح مجلة الاحكام العدلية يقول  

معدوم فقد ثبت مشروعيته بالسنة واجماع الأمة فقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم 

 162(.والمنبر

عقد مقاولة مع أهل الصنعة "من مجلة الأحكام العدلية الإستصناع بأنه  124عرفت المادة قد  و 

بمعنى أن يتفق شخصان  نع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع"،على أن يعمل شيئا ، فالعامل صا

على أن يصنع أو ينتج أحدهما وهو البائع للآخر وهو المشتري شيئا أو سلعة، ويشترط في 

ستصناع أن يكون العمل والمواد التي يتكون منها الشيء المراد صناعته من البائع، ويكون المبيع الإ

ويكون الإستصناع جائزا ولو كان في الإستصناع هو العين المراد صناعتها وليس عمل الصانع، 

 163صنع البائع بيده أو من صنع غيره. المبيع من

يع من أركان بيع ككافة البيوع يشترط فيه ما يشترط في الب تصناع وفقا لمجلة الأحكام العدليةالإسو

 جود المحل وقت التعاقد على البيع.وشروط وصحة، ما عدا و
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المنفردة، وإن لم يخرج  بإرادتهلطرفيه، ولا يجوز لأي منهما الرجوع عنه ستصناع عقد ملزم والإ 

 لبائع كان للمشتري أن يفسخ البيع.كما أرادها المشتري وحددها لالمبيع على هيئته المتفق عليها 

إما أن يكون خيار العيب إن كان النقص أو العيب  والخيار الذي يعطي المشتري حق فسخ البيع

لوصف إن كان بما يلحق موجود في المبيع يخل بصلاحيته وبالغرض العام الذي يؤديه أو خيار اال

  164وصف المبيع.

بائع على هذه الأوصاف بين ال والاتفاقإن كان يلزم في عقد الإستصناع أن يتم وصف المبيع ف 

نسبة بالوالمشتري، إلا أن عدم التزام البائع الصانع بهذه الأوصاف يجعل من البيع غير لازم 

عل من للمشتري الذي يكون له فسخ البيع سندا لخيار الوصف، كما أن وجود أي عيب في المبيع يج

 .العيبلبيع غير لازم أيضا بالنسبة للمشتري ويكون له فسخ البيع سندا لخيار ا

ولا يشترط في بيع الإستصناع أن يدفع المشتري الثمن عاجلا كما هو الحال في بيع السلم، بل يجوز 

 165في الإستصناع أن يتفق المتبايعان على تأجيل الثمن أو تقسيطه.

 وأثره على تشجيع الاستثمار بقات والشققالطفي  الاستصناعالفرع الثاني: حكم 

لاستثمار ايتناول هذا الفرع حكم بيع الاستصناع في الطبقات والشقق وأثر هذه الأحكام على تشجيع 

 وذلك وفقا لما يلي: 

 البند الأول: حكم الاستصناع في الطبقات والشقق

الطبقات والشقق التي تتم  على بيع  الواردة في الفرع السابق أحكام الإستصناع الآنف ذكرها بإسقاط

فإن بيعها يعتبر استصناعا،  التعامل بين الناس عليه وفقا لما جرىأي قبل بنائها على الخارطة 

من مجلة الأحكام  389عتبر العقد في مثل هذه الحالة صحيحا، وذلك وفقا لما تقضي به المادة وي

  166.جرى التعامل به بين الناس العدلية التي اعتبرت الإستصناع صحيحا في كل ما
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 (.المدة كان من قبيل الاستصناع أيضاً 
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بار أحكام الإستصناع على بيع الشقة من حيث اعت لانطباقيعتبر الاستصناع في الشقق صحيحا و

منع من يلأنه لا يشترط في البائع الصانع أن يصنع المبيع بنفسه، وليس هناك ما  البائع صانعا،

 لصنع المبيع. الأشخاصاستعانته بغيره من 

من  تكونللشقة  المواد المكونة بسبب أنوكذلك تنطبق أحكام الإستصناع على الطبقات والشقق  

أو  الشقة ولأن ،المقصود بعقد البيع هو الشقة أو الوحدة العقارية وليس العمل ذاته ولأن البائع ذاته،

ع الشقة لى بي، بما يعني توافر شروط الإستصناع عوقت التعاقد تكون غير موجودة الوحدة العقارية

بيع وهو منفصلا عن المحل الآخر الذي تضمنه عقد البالنظر إلى كونها محلا أو الوحدة العقارية 

 الأرض.

وصاف لأامن خلال الخرائط الهندسية من شأنه بيان أو الوحدة العقارية والتعاقد على بيع الشقة 

مشتري ويرغب المسائل التي تهم ال وصافها، وغير منمساحتها وأك أو الوحدة العقاريةلشقة المعتبرة ل

 .بمعرفتها

لتسليم إنما الأن الغرر المتمثل بعدم القدرة على  لا يتحقق به غرر، استصناع الطبقات والشققوبيع  

مكانية التسليم ، لأن االاستحالةيقصد به استحالة التسليم، أما في بيع الطبقات والشقق فلا تتحقق هذه 

ه، وهو بيع جائز وصحيح، متى توفرت شرط صحت ،البائع مالكا للأرضتكون متوفرة، طالما كان 

  وفقا لأحكام مجلة الأحكام العدلية.

 167قيقا يمنع المنازعة بين الطرفين،للطبقات والشقق وصف الشقة وصفا د الاستصناعويشترط في 

ل وذلك بوصف عدد الغرف وباقي المكونات ومساحتها وشكل الشقة، وهو ما يتم عادة من خلا

ستصناع فإذا انعقد الا .مات والرسوماتسجرطة الهندسية المعدة للبناء والماطلاع المشتري على الخا

 أو الوحدة العقارية إلا إذا كانت الشقة ،طرفية ولا يجوز لأي منهما الرجوع عنهلأصبح لازما بالنسبة 

عليه من أوصاف قبل بنائها، ففي هذه الحالة فإن المشتري يكون  الاتفاقتختلف عما تم بعد اتمامها 

مخيرا إن شاء قبل بالشقة على حالتها أو فسخ العقد؛ إذ يكون له في مثل هذه الحالة خيار العيب أن 

 168أوصاف الشقة عما هو متفق عليه. تكان في الشقة عيب وخيار الوصف إن اختلف
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غير  البيعمن الخيارات التي تجعل من  169وخيار العيب(المذكوران )خيار الوصف الخياران و 

 فسخه من قبل المشتري متى تحقق في المبيع أحدهما.ا ممعهلازم يجوز 

قارية أم أنه ويثور التساؤل هنا حول عدم لزوم البيع فيما إذا كان ينحصر فقط بالشقة أو الوحدة الع

الة غير ذه الحأن تجزأة عدم اللزوم في هويبدو  ينسحب أيضا على المحل الثاني للعقد وهو الأرض؟

ه قد لأن التي تمنع من تجزأة البطلان السابق ذكرها، وقياسا عليها، وذلك الأسبابمتصورة، لذات 

 ولأنهة(، جرت العادة أن لا يتم تحديد ثمن مستقل لكل واحد من المبيعين )الأرض والوحدة العقاري

أصبح العقد  بالأرض دون الشقة، لاستحالة الفصل بينهما من حيث الواقع، لذلك فإن الانتفاعلا يمكن 

سحب غير لازم بسبب خيار الوصف أو خيار العيب فإن عدم اللزوم ينسحب على العقد برمته، وين

 .الفسخ على المحلين معا

وصاف التي ها أو الأفإذا تبين للمشتري أن الشقة أو الوحدة العقارية لم تكن بالأوصاف المتفق علي 

في هذه عليه، ف الاتفاقأطلع عليها من خلال الخرائط الهندسية كأن تكون عدد الغرف أقل مما تم 

ياره خوإن استعمل المشتري الحالة يكون البيع غير لازم بالنسبة للمشتري سندا لخيار الوصف، 

 بفسخ البيع، فإنه ينفسخ بالنسبة للمحلين.

، ات والشققالثمن ينسجم مع ما جرى عليه التعامل بين الناس في بيع الطبقوجواز التقسيط أو تأجيل 

قواعد العامة في فيما يتعلق بالبيع الذي محله الأرض، سندا لل اهذا التقسيط أو التأجيل جائزإذ يعتبر 

التأجيل والتقسيط  أيضا بالنسبة للبيع الذي محله الشقة أو الوحدة العقارية، لجواز اجائزيعتبر و البيع،

شروط يع أو الب بأركانعلى تقسيط الثمن أو تأجيله لا يخل  الاتفاق، بما يعني أن في بيع الإستصناع

 ، ويبقى صحيحا ومرتبا لآثاره.بالنظر إلى المحلين صحته

                                                           

 باع مالًا بوصف مرغوب ذاامن مجلة الأحكام العدلية الباحثة في خيار الوصف على أنه "  310تنص المادة   169
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هو الشقة أو الوحدة العقارية للمشتري، ولا يجوز له الرجوع عن كون البائع ملزم بتسليم المبيع ووي

رأى المشتري المبيع في بيع الإستصناع فليس للبائع البيع، لأن البيع بالنسبة له بيع لازم، ولأنه متى 

 170وجبرا عنه. عن تسليمه للمشتري، وإن رفض التسليم فإنه يجبر على التسليم قضاء الامتناع

مت تستصناع غير جائز في الطبقات والشقق والمحلات الواقعة على أرض الاوتجدر الملاحظة أن 

( إلا بعد ةا الوصف )أي وصف الوحدة العقاريفيها أعمال التسوية، لأن الوحدة العقارية لا تأخذ هذ

لا على  تسجيلها أمام دائرة تسجيل الأراضي، وقبل ذلك فإن أي بيع يعتبر انه قد وقع على الأرض

 سجيل الأراضي.تسجيله أمام دائرة ت لانعقادهويلزم  ئم عليها،البناء القا

ليها عجواز البيع خارج دائرة تسجيل الأراضي للوحدة العقارية التي تمت لا يتعارض مع  وهذا 

د أنشئت قارية الأخيرة تفترض أن تكون الوحدة العقعمال التسوية، كما ذكرنا سابقا، لأن الحالة أ

 عليها بالبيع الخارجي، فيعتبر عندها البيع الخارجي صحيحا.وسجلت ثم جرى التعامل 

 أثر الاستصناع في الطبقات والشقق على تشجيع الاستثمارالبند الثاني: 

تشجيع  أن يؤدي إلى ستصناع على الطبقات والشققالأحكام القانونية المتعلقة بالا إن من شأن تطبيق

 العقاري للاستثمارن فيها التسوية، وخلق بيئة جاذبة في الأراضي التي لم تعلية الاستثمارالمشاريع 

عقارية في هذه الأراضي التي يعتبر  استثماريةاقامة مشاريع على  المستثمرينمن خلال تشجيع  فيها

بحيث  المستثمرين من الحصول على القروض وحرمانعدم تسويتها سببا في جلب المنازعات 

تقليل على و في هذه الأراضي وهو ما يؤثر سلبا على التنمية الاستثمارللعزوف عن  ذلك دفعهمي

 171.أزمة السكن

بجواز تأجيل و بصحة هذا البيع بالنظر إلى احكام الإستصناع السابق ذكرها، لا سيما فيما يتعلقأما 

، )المستثمر والمشتري( فإن هذه الأحكام من شأنها تحقيق الفائدة لطرفي العقددفع الثمن وتقسيطه، 

لا سيما وأن تتيح له الحصول على وحدة سكنية بطرق ميسرة،  فالبنسبة للمشتري فإن هذه الأحكام

 للمستثمروبالنسبة  172،مشكلة الإسكان من المشاكل القائمة في مختلف دول العالم بنسب متفاوتة

 العقاري ذاته، الاستثمارأثناء البناء في أموال الأقساط التي يتم دفعها  باستخدامالفرصة  تتيح له فإنها

ما من شأنه التقليل من وهو  ،من أية جهات أخرى أو من البنوك الاقتراضبدلا من اللجوء إلى 

م قدرة المستثمر على سداد الأموال التي عدوأهمها  المستثمرونالمخاطر المالية التي يتعرض لها 
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إلى إضافة  173،التزاماته الجارية، أو عدم قدرته على تسديد الاستثماريقترضها من جهات تمويل 

حصول لم تتم بها أعمال التسوية كضمانات لدى البنوك لل تجاوز اشكالية عدم قبول الأراضي التي

 174ات.الاستثماربأحد متطلبات البدء إئتمانية باعتبارها  تعلى قروض وتسهيلا
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 الخاتمة

ل بحث العقارات التي تمت فيها أعمال التسوية من خلاتناولت هذه الدراسة البيوع الواردة على 

مت فيهما تالأحكام القانونية المتعلقة بالبيوع الواردة على الأراضي وعلى الطبقات والشقق التي 

ي الأراضي فوكذلك الأحكام القانونية للبيوع المتعلقة بالأراضي والطبقات والشقق  أعمال التسوية،

 يلي:هذه الدراسة فيما توصيات أهم نتائج وخلص وتتالتي لم تعلن فيها التسوية 

 أولا: النتائج          

 16قا للمادة البيع الخارجي الوارد على الأراضي التي تمت بها أعمال التسوية يعتبر بيعا باطلا وف .1

ة تسجيل والمياه التي اشترطت لصحة البيع أن يتم أمام دائر1952من قانون تسوية الأراضي لسنة 

إذ تعتبر  ية،الأراضي، وكذلك بالنسبة للقسمة الرضائية للأرض الشائعة التي تمت بها أعمال التسو

ضي التي لم تجر أمام دائرة تسجيل الأراضي، وهذا الوضوح بالنص القانوني بشأن الأراباطلة إن 

لمؤدية إلى اأحد أهم الأسباب تمت فيها أعمال التسوية تتحقق معه فكرة الأمن القانوني باعتبارها 

 .للاستثمارتوفير مناخ جاذب وشجع 

جيل الأراضي ية ولا تقوم مقام التسجيل أمام دائرة تسلا للملكدورية لا تعتبر سندا ناقالوكالة ال .2

أو  يالمختصة، وهي لا تعدو أن تكون أجراء تحضيريا لإتمام البيع أمام دائرة تسجيل الأراض

ل خمس ، ويسقط الحق بتنفيذها إذا لم تنفذ أمام دائرة تسجيل الأراضي خلاوسيلة لنقل الملكية

نية وعملية يترتب على البيع بموجب الوكالة الدورية اشكاليات قانوعشرة سنة من تاريخ تنظيمها، و

 .الاستثمارلا تنسجم مع أهداف قانون تشجيع 

د تنفيذا لا يعتبر بيع الأرض محل الوكالة الدورية بموجب وكالة دورية لاحقة عليها لمشتري جدي .3

الأراضي وليس  أمام دائرة تسجيلللوكالة الدورية؛ لأن المقصود بتنفيذ الوكالة الدورية هو تنفيذها 

 بناء وكالة دورية جديدة عليها.

تكون الأحقية لمن يسجل البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي سواء في  حالة البيع بأكثر من وكالة  .4

دورية وأمام دائرة تسجيل الأراضي، شريطة توافر حسن النية لدى دورية أو في حالة البيع بوكالة 

بيع أمام دائرة تسجيل الأراضي، وذلك لأن الذي اتخذ جميع الإجراءات المشتري الذي سجل ال

القانونية الرامية لحماية حقوقه والمتمثلة بالتسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي أولى بالحماية من 

جراءات اتخذوا جميع الإ نالذي للمستثمرينومن شأن هذا الحكم عدم تهديد المراكز القانونية غيره، 

حماية حقوقهم عند ظهور مشتري سابق بموجب وكالة دورية، الأمر الذي ينسجم مع اللازمة ل

 .الاستثمارغايات قانون تسوية الأراضي والمياه وقانون تشجيع 
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يع صحيح بت بها أعمال التسوية هو البيع الخارجي للطبقات والشقق الواقعة على الأراضي التي تم .5

ز ويجوقد الرجوع عن هذا البيع بإرادة منفردة، ومرتب لأثاره، ولا يجوز لأي من طرفي الع

 الاستثمارجيع قانون تش الحكم يواءم للمشتري في هذا البيع اقامة الدعوى لطلب التنفيذ العيني، وهذا

ط ثمن بتقسيالعقاري من خلال اتاحة الفرصة لطرفي العقد  الاستثمارباعتباره يساهم في تشجيع 

انون ية بعقد خارجي صحيح يحفظ حقوق الطرفين، خاصة أن قالطبقات والشقق أو الوحدات العقار

 تمليك الطبقات والشقق لم ينظم حالة البيع بالتقسيط.

لتي يتطلب االبيوع الواردة على الأراضي التي لم تعلن بها أعمال التسوية هي من العقود الشكلية  .6

 بطلان البيع.وركن الشكل  ه تخلفالقانون اجراءها بموجب سند، ويترتب على تخلف

بائع والمشتري( لتسوية تعتبر نافذة بحق عاقديها )الالبيوع الواردة على الأراضي التي لم تعلن بها ا .7

ق الكافة ، وليس لأي من الطرفين الرجوع عن البيع، وتعتبر هذه البيوع نافذة بحالانعقادبمجرد 

ة سنة في وخمس عشر بتصرف المشتري في الأرض عشر سنوات في الأراضي الأميرية

، وهذا نقولةمن القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير الم 3وفقا للمادة  الأراضي الملك

ية وعدم من خلال ثبات مراكزهم القانون للمستثمرينالحكم من شأنه توفير فكرة الأمن القانوني 

تي أجازت الموقرة ال لما توصلت له محكمة النقض الفلسطينية خلافا  تهديدها بالزوال أو التغيير 

 .سابقة الذكر 3للبائع الرجوع عن البيع حتى اليوم الأخير من المدة الواردة في المادة 

لة المتعلقة بالبيوع من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقو 3البيوع المنظمة بالمادة  .8

وهي تختلف  الدعوى، لإقامةاليها  الاستنادتعلن بها التسوية يجوز  لم الواردة على العقارات التي

القول و دفع الدعوى ولا يصلح لرفع الدعوى،عن الحيازة )التقادم المكسب( الذي لا يصلح إلا ل

قيقي لهذه التكييف الحيتعارض مع يخالف القانون وإليها في إقامة الدعوى  الاستنادبعدم امكانية 

ي من ويؤدالملكية من جهة،  من أسباب كسب ختلفينين مكسبب العقد والحيازةالبيوع ويخلط بين 

حقوق حقا ضامنا للباعتباره  والمستثمرينللمشترين  اهدار حق التقاضي بالنسبة جهة أخرى إلى

 .الأخرى بما فيها حق الملكية

من  3المادة  السند الذي اشترطته الوكالة الدورية فيها هي لم تعلن بها التسوية تعتبر التي رضالأ .9

ة التي اشترطتها القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، وإذا اقترنت بالتصرف المد

، ث الأثريحمن  عتبر البيع نافذا بمواجهة الكافة، ولا فرق بينها وبين أي سند خارجيهذه المادة ا

لقول سنة على تنظيمها، لأن هذا ا 15نفيذها بمضي ولا يصار إلى القول بأنه يسقط الحق في ت

 التي تمت فيها أعمال التسوية. بالأراضيينحصر فقط 
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عضهم لبعض، القسمة الرضائية للأراضي التي لم تعلن بها التسوية تعتبر بمثابة بيع بين الشركاء ب .10

شأنه  يجوز لأي من الشركاء الرجوع عنها، وهذا الحكم منوتعتبر نافذة بمجرد انعقادها، ولا 

شكاليات بعيدا عن الإ للاستثمارتوفير المزيد من الحصص المفرزة التي توفر مناخا أكثر ملائمة 

 ثار قانونية.التي تسببها حالة الشيوع وما يترتب عليها من آ

ع الجاري التسوية، ويعتبر البيستصناع في الشقق المقامة على أرض لم تلعن بها أعمال يجوز الا .11

توافق يالحكم ، وهذا ى الخارطة استصناعا وهو بيع صحيح وفقا لأحكام مجلة الأحكام العدليةعل

المحل  مع مجلة الأحكام العدلية التي أجازت بيع الإستصناع خروجا عن الأصل الذي يشترط وجود

اهم في يه التعامل بين الناس ويساقد، اضافة إلى أن هذا الحكم يتوافق مع ما جرى علوقت التع

لعقارية من أثناء انشاء الوحدات ا المستثمرينالعقاري وتوفير سيولة نقدية بيد  الاستثمارتشجيع 

مقبولة  الأراضي لا تعتبرخلال مبالغ الأقساط التي يحصلون عليها من المشترين، خاصة وأن هذه 

 لعدم شمولها بأعمال التسوية. والتسهيلات البنكية كتأمين للقروض

                  

 ثانيا: التوصيات

واز من قانون تمليك الطبقات والشقق، لتصبح أكثر وضوحا فيما يتعلق بج 10تعديل نص المادة  .1

قامة االبيع الخارجي للطبقات والشقق الواقعة على أرض تمت بها أعمال التسوية من جهة وجواز 

 تثمارالاسجرى عليه التعامل بين الناس، ولتشجيع  يني، تماشيا مع ماالدعوى لطلب التنفيذ الع

ية عمال التسوية من خلال توضيح هذه النصوص القانونالعقاري على الأراضي التي تمت فيها أ

ي العقد، بحيث ت المراكز القانونية لطرفنها بما يؤدي إلى تحقيق الأمن القانوني وثبالقطع الجدل بشأ

جيل وحدته المذكورة كما يلي: " على كل مالك وحدة عقارية، تس 10الثانية من المادة تصبح الفقرة 

راء أي تغيير أو العقارية في السجل المشار إليه آنفا  والإبلاغ عند نقل الملكية إلى مالك جديد أو إج

 ، ولو تم ذلك بموجب عقود نظمت خارج دائرة تسجيل الأراضي"تعديل

في الطبقات والشقق الواردة على أرض قات والشقق بحيث يجيز الإستصناع تعديل قانون تمليك الطب .2

ما يجري عليه التعامل بين الناس، على  تماشيا معوإجازة البيع بالتقسيط، تمت بها أعمال التسوية، 

العقاري، ويخلق حالة من الأمن  الاستثماراعتبار أن ذلك يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى تشجيع 

 10ات، وذلك من خلال اضافة فقرة جديدة للمادة الاستثمارالقانوني تؤدي إلى تشجيع هذا النوع من 

 البيع الخارجييعتبر صحيحا  وتكون كما يلي:" من قانون تمليك الطبقات والشقق تتضمن ذلك،
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تسجيل الشقة باسم المشتري بعد ويجري للطبقات والشقق التي تحت الانشاء ولو كان الثمن مقسطا، 

 "اتمام ثمنها أو وفقا لما هو متفق عليه بالعقد

بما التسوية،  م البيوع والمسائل المتعلقة بالطبقات والشقق في الأراضي التي لم تعلن بها أعمالينظت .3

ظمة لها وبما يساهم في وضوح القواعد القانونية المن مع قوانين الأراضي سارية المفعول،ينسجم 

 .الاستثمارتماشيا مع أهداف وغايات قانون تشجيع 

واء سمرة ة البيع من ذات البائع أكثر من عقد هيئة عامة لمحكمة النقض الفلسطينية لحسم مسأل .4

كون اه أن تأو بوكالة دورية وأمام دائرة تسجيل الأراضي،  وذلك باتجمتعددة بوكالات دورية 

لمراكز لأحوال، حماية للمراكز القانونية، ولضمان استقرار االأحقية للأسبق بالتسجيل في كل ا

ثلة في خلق تمالم الاستثمارانسجاما مع الأهداف التي يرمي لها قانون تشجيع  للمستثمرينالقانونية 

 تعتبر فكرة الأمن القانوني أحد أهم أسبابها. للاستثماربيئة جاذبة 

جوع عقد هيئة عامة لمحكمة النقض الفلسطينية لغايات الرجوع عن أحكامها المتضمنة جواز الر .5

 عمال التسويةعن البيع قبل انتهاء مدة التصرف في البيوع الواردة على العقارات التي لم تعلن بها أ

ن هذا الحكم لأ ،من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة 3الجارية وفقا للمادة 

لبيع الذي يجوز يخالف أحكام عقد البيع الواردة في مجلة الأحكام العدلية، لأن البيع غير اللازم هو ا

 تثمارالاسافى مع أهداف قانون تشجيع نالرجوع عنه وليس البيع غير النافذ، ولأن هذا الحكم يت

خير ليوم الأالبيع حتى ا بإلغاءهدد م المستثمربسبب بقاء  للاستثمارباعتباره لا يؤسس لبيئة جاذبة 

 .سنوات في الأراضي الملك 10سنة في الأراضي الأميرية و 15ي من مدة نفاذ العقد وه

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 المصادر والمراجع

 مراجع عامة .أ

ي أمين دواس ومحمود دودين، عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، منشورات المعهد القضائ

 .2013الفلسطيني، 

 .2013قانون الأراضي، منشورات المعهد القضائي الفلسطيني، أمين دواس، 

، القاهرة أنور العمروسي، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، دار العدالة

2006. 

 .2018أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 2009ر التمويلي، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، بسام القلاب، التأجي

وسم حسن القطاب، مادة الحقوق العينية، الفصل الخامس، جامعة القرويين، كلية الشريعة، الم

 .2015-2014الدراسي 

 ، بيروت،درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول، مصادر الالتزام، مكتبة السنهوري

2016. 

ي، بيروت، درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، القسم الثاني، أحكام الالتزام، مكتبة السنهور

2016. 

 1998، 3سليم رستم باز، شرح المجلة، بيروت، دار العلم للجميع، ط

 1997عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 ن تاريخ.اتحاد الملاك وملكية الشقق، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، بدو عبدالفتاح مراد، شرح

 .2010علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول، عمان، دار الثقافة، 



 

84 
 

 .2006علي هادي العبيدي، العقود المسماة البيع والايجار، عمان، دار الثقافة 

 2011مان، ي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمحمد الشوابكة، عقد التأجير التمويل 

ة من حق محمد وحيد الدين سوار، " الحقوق العينية الأصلية، أسباب كسب الملكية والحقوق المشتق

 .1995الملكية" مكتبة دار الثقافة، 

ر نشر، دامحمد يوسف الزعبي، العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني الأردني، بدون 

1993. 

خصية، ياسين الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني الجزء الأول مصادر الحقوق الش

 .2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 .2020يوسف عبيدات، الحقوق العينية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد، 

 رسائل جامعية  .ب

:  الاستثمار في تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في فلسطينلؤي نصر، " دور هيئة تشجيع 

 .2008دراسة حالة قطاع غزة" ، رسالة ماجستير، الجامعة الاسلامية )غزة(، 

علوم محمد عوض زبيد، انتقال ملكية العقارات في القانون الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة ال

 .2016الإسلامية العالمية، الأردن، 

 لاتأبحاث ومقا  .ت

ار"، ووسائل تشجيع الاستثم 2006( لسنة 13احمد السعداوي، "دراسة في قانون الاستثمار رقم )

، 2010ن، كلية القانو -، الجامعة المستنصرية 8,9عدد  3مجلة الحقوق، مجلد 

 (.387-378الصفحات ) 



 

85 
 

ة وزار، 1ع  1احمد حمو، "من صور الملكية الخاصة: ملكية الطبقات والشقق"، مجلة العدل س 

 (.16 -12، الصفحات )1999العدل المكتب الفني، 

الأموال غير  أحمد علي خليف العويدي " المشكلات القانونية للوكالة غير القابلة للعزل الواردة على

، 3عدد  44علوم الشريعة والقانون، مجلد –المنقولة في التشريع الأردني" ، دراسات 

 (.110-95، الصفحات ) 2017،  مادة البحث العلميع -الجامعة الأردنية

ق ، عدد بمو برويز خان الدلوي، "الأثر الكاشف للتسجيل في نقل الملكية"، مجلة الرافدين للحقو

 (.124-75،الصفحات ) 2013لية الحقوق، ك -، جامعة الموصل56

علوم ن والتيسير العساف، "تسوية حقوق الأراضي في القانون الأردني"، المجلة الأردنية في القانو

،الصفحات  2011عمادة البحث العلمي،  –، جامعة مؤتة 4، عدد 3السياسية ، مجلد 

(93-117). 

جلة الشريعة مجمال زيد الكيلاني وآخر، "الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل واشكاليات تنفيذها" ، 

 (.314-267الصفحات ) 2017، يناير 10والدراسات الإسلامية، عدد 

لة دفاتر قانونية، العقد التوثيقي في توفير الأمن القانوني للمعاملات العقارية" ، مج جميلة فسيح، "دور

 (.94-67، الصفحات )2015، محمد لشقار، 1عدد 

كلة السكن حاكم الربعي وآخر " امكانية استضافة الاستثمار الأجنبي في العراق للمساهمة في حل مش

، مركز دراسات 439، عدد 38مجلد ونماذج من تجارب عربية"،  المستقبل العربي، 

 (.67-52، الصفحات )2015الوحدة العربية، 

 42لد حسين الرشيدي، "تحديد الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق" ، مجلة الحقوق، مج

 (.87-65، الصفحات )2018جلس النشر العلمي، م-، جامعة الكويت2عدد 



 

86 
 

حد: محاولة ية في التسجيل عند تزاحم المشترين لعقار واشمس الدين الوكيل، " أثر الغش على الأسبق

لمجلد/ الوضع نظرية عامة في الغش"، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، 

-63، الصفحات )1959 لية الحقوق، ك –، جامعة الإسكندرية  1.2ع  8العدد:  س 

119.) 

ة دفاتر ة في تنمية الاستثمار"، منشورات مجلعبدالحميد اليعقويي، " دور الوعاء العقاري للدول

 (.227-207، الصفحات ) 2016،محمد لشقار، 1لسلة دفاتر عقارية، عددس -قانونية

راسة دغسان خالد، "مفهوم الاستثمار وواقعه التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: 

(، 4)22نسانية(، مجلد حاث )الدراسات الإمجلة جامعة النجاح للأبنقدية"،  -تحليلية

 (.1190-1161الصفحات ) 2008

، جامعة محمد محمد بونبات، "الاسثمار العقاري والتنمية"، أشغال الندوة الوطنية: العقار والإسثمار

 (.46-40،الصفحات ) 2006لية الحقوق بوجدة، ك -الأول

رنة(، ت )دراسة مقامحمد علي محمد قيس، النظام القانوني للبناء المكون من طبقات وشقق ومحلا

 .2020بدون دار نشر،

احي، ، عزالدين الم3محمد مومن، " معيقات الاستثمار في أراضي الجموع" ، مجلة محاكمة، عدد 

 (.61-37، الصفحات )2007

نية، محمد يوسف الزعبي، "قيود سجل الأراضي الأردني نتيجة التسوية"، دراسات العلوم الانسا

-317،الصفحات ) 1986العلمي،  عمادة البحث -لأردنية، الجامعة ا3، عدد 13مجلد 

358.) 

محمود دودين، الإطار القانوني للمساكن في الأراضي الفلسطينية : دراسة تحليلة، معهد أبحاث 

 .2014السياسيات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، 



 

87 
 

قييم ستديرة، تمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، ورقة خلفية، جلسة طاولة م

 .2014( لقانون تشجيع الاستثمار، 2014التعديلات الأخيرة )

ة والقانون، علوم الشريع -نائل المساعدة، "الوكالة غير القابلة للعزل في التشريع الأردني"، دراسات

-324، الصفحات )2011لعلمي، اعمادة البحث -، الجامعة الأردنية1عدد 38مجلد 

337.) 

 القوانين .ث

ائع من الوق 38منشور في العدد  /2001لسنة  2أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم قانون 

 5/9/2001، تاريخ  5الفلسطينية ، الصفحة 

،  226من الوقائع الفلسطينية ، الصفحة  38منشور في العدد  / 2001لسنة  4قانون البينات رقم 

 5/9/2001تاريخ 

دة من الجري 1135منشور في العدد  /1953لسنة  49رقم قانون التصرف بالأموال غير المنقولة 

 1/3/1953، تاريخ  577الرسمية الأردنية ، الصفحة 

 1410لعدد منشور في ا /1958لسنة  51القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 

 1/1/1958، تاريخ  50من الجريدة الرسمية الأردنية ، الصفحة 

دد منشور في الع / 1953[ لسنة 40وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب ]رقم  قانون إيجار

 16/2/1953، تاريخ  558من الجريدة الرسمية الأردنية ، الصفحة  1134

سمية من الجريدة الر 1113منشور في العدد /  1952لسنة  40قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 

 16/6/1952تاريخ  ، 279الأردنية، الصفحة 
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 لصفحة من الوقائع الفلسطينية، ا 23منشور في العدد  /1998لسنة  1قانون تشجيع الاستثمار رقم 

 8/6/1998، تاريخ 5

ية ، من الوقائع الفلسطين 11منشور في العدد  /1996لسنة  1قانون تمليك الطبقات والشقق رقم 

 11/2/1996، تاريخ 22الصفحة 

ئع من الوقا 107منشور في العدد التمويلي/  التأجير بشأن م2014( لسنة 6قرار بقانون رقم )

 28/5/2014تاريخ   ،5الفلسطينية، الصفحة 

 الأحكام القضائية .ج

 .27/1/2010الصادر بتاريخ  2009لسنة  47حكم محكمة استئناف القدس حقوق رقم 

 .22/5/2000الصادر بتاريخ  1998لسنة  578حكم محكمة استئناف رام الله حقوق رقم 

 .5/11/1996الصادر بتاريخ  1996لسنة  324حكم محكمة استئناف رام الله حقوق رقم 

 . 7/8/2010الصادر بتاريخ  2009لسنة  406حكم محكمة استئناف رام الله حقوق رقم 

 .11/4/2005الصادر بتاريخ  2000لسنة  638حكم محكمة استئناف رام الله حقوق رقم 

 .5/11/2000الصادر بتاريخ  2000لسنة  814رقم   حكم محكمة استئناف رام الله حقوق

 .30/3/1996الصادر بتاريخ  1995لسنة  7حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 

 .23/9/2010الصادر بتاريخ  2010لسنة  121حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .22/12/2009خ الصادر بتاري 2009لسنة  15حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .18/9/2006الصادر بتاريخ  2005لسنة  162حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 
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 .20/4/2005الصادر بتاريخ  2005لسنة  19حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .2/5/2004الصادر بتاريخ  2004لسنة  22حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .1/11/2006الصادر بتاريخ  2005لسنة  239الفلسطينية حقوق رقم حكم محكمة النقض 

 .31/3/2013الصادر بتاريخ  2011لسنة  248حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .25/5/2010الصادر بتاريخ  2009لسنة  428حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .26/5/2010الصادر بتاريخ  2009لسنة  432حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .11/7/2012الصادر بتاريخ  2011لسنة  663حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 14/9/2004الصادر بتاريخ   2004لسنة  100حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .26/2/2019الصادر بتاريخ  2016لسنة  1283حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق 

 .18/6/2017الصادر بتاريخ  2017لسنة  400كمة النقض الفلسطينية حقوق رقم حكم مح

 .29/2/2012الصادر بتاريخ  2011لسنة  569حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 .14/10/2019الصادر بتاريخ  2014لسنة  633حكم محكمة النقض الفلسطينية  حقوق رقم 

 .21/4/2015الصادر بتاريخ  2012لسنة  636 حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم

 .25/10/2017الصادر بتاريخ  2017لسنة  79حكم محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

 المقابلات الشخصية .ح

 .6/12/2020رائد عصفور قاضي التسوية سابقا، تاريخ المقابلة  القاضيمقابلة شخصية مع 
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Abstract 

Real estate sales and their impact on investment promotion in Palestine 

The study addresses real estate sales and their impact on investment promotion 

according to the Palestinian Investment Promotion Law No. 1 of 1998 and land 

laws in force in the West Bank. It examines divisions of real estate into settled or 

unsettled properties and whether it involves lands or apartments. The study 

investigates the element of form in the sales of settled or unsettled properties. It 

discusses the impact of formality on the stability of legal positions of parties to the 

sale contract and legal security as a key reason for investment promotion, 

particularly real estate investment. The study reviews the provisions of sale by a 

power of attorney, competition among purchasers under powers of attorney or at 

the Land Registration Department, and how consistent the provisions of this sale 

are with the objectives set by the Investment Promotion Law, including creation 

of an investment enabling environment. Ensuring they are not subject to 

encroachment or change, stable legal positions are a key component of this 

environment. Focus is placed on the provisions of external sales, which affect 

settled condominiums or apartments, and the impact of these provisions on real 

estate investment promotion. The study discusses provisions of the sales of 

lands, where settlement has not been announced. It explains what is meant by 

the ineffective sale of these lands. In addition to the admissibility of declining such 

a sale within the time limit set for the sale to take effect, it explores the impact of 

these provisions on investment promotion and objectives of the Investment 

Promotion Law. In relation to condominiums and apartments on lands where 

settlement has not been announced, given the requirement that the sold premises 

be in place for a valid sale contract, the study examines the validity of selling 

condominiums and apartments on maps before they exist on the ground. It 

investigate how consistent these provisions are with the Investment Promotion 

Law. 
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